
  
 

 

  
  والعقوبة الجريمة بين التناسب

  السعودي الأموال غسل مكافحة قانون في
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 ١٧٥

  مقدمة
من    درج ض سبیاً ، وتن ة ن رائم الحادث ن الج وال م سل الأم ة غ د جریم   تع

ة  ور الجریم الات     ص ي مج الم ف شھا الع ي یعی رى الت ولات الكب ة للتح ة ، فنتیج المنظم

ائل     تخدام وس ى اس ر عل شكل كبی الات ب ك المج اد تل ال ،واعتم ارة والم صاد والتج الاقت

سل            .التقنیة الحدیثة    ة غ ن جریم اط وصور م ة ، وأنم دیات الأمنی ن التح ظھرت جملة م

ذه   الأموال مما حدى بالكثیر من الدول إلى إصدار ال     صدى لھ تشریعات والقوانین التي تت

  .الجریمة 

لال             ن خ ة م ذه الجریم صدي لھ ى الت دولي إل ع ال ارع المجتم وفي الوقت نفسھ س

ن الجرائم                 وع م ذا الن ى مواجھة ھ ي إل إصدار العدید من الاتفاقیات والقوانین التي ترم

ة ا  ار منظوم ع انھی ة ، ومن دیمھم للعدال ى تق ولاً إل ا وص ة مرتكبیھ صاد وملاحق لاقت

  .والأعمال في الدولة 

ن         ھ م ولما یشكلھ موضوع جرائم غسل الأموال من أھمیة وخطورة وما یتصف ب

ات              ت الدراس د كان ة ، فق ذه الجریم ن صور ھ ستجد م ا ی ل م شریعاتھ مقاب ي ت سارع ف ت

یات         ا التوص دم حیالھ القانونیة المتصلة بھذا الشأن ھامة لتكشف عن تلك الجوانب  وتق

بة ال اھرة          المناس ع الظ ن تتب درة ع ن ق ائي م انون الجن ھ الق صف ب ا یت ب م ي تواك ت

  .الإجرامیة وأنماطھا 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٧٦

  الإطار المنهجي للدراسة:المبحث الاول
  : مشكلة الدراسة : ًأولا

صادي         ا الإقت ي مجالھ دول ف ى ال اً عل راً داھم شكل خط وال ت سل الأم ة غ جریم

ى أن الم  دیرات إل شیر التق ي، وت الي والأخلاق ر  والم شطة غی ن الأن صلة م داخیل المتح

ة        ) ٥٠٠(المشروعة  تقدر بأكثر من       سولة قراب الغ المغ ل المب نویاً ، وتمث ار دولا س ملی

  .)١(من حجم المداخیل غیر المشروعة على مستوى العالم %) ٧٠(

سل             ي لجرائم غ دق والحقیق ى الخطر المح وھذا المؤشر یعطى دلالة واضحة عل

صادیات        الأموال وأثرھا في فقد ال  دد اقت ا یھ صادیة مم ة والاقت سات المالی ي المؤس ثقة ف

سیاسي     ام ال الدولة ویؤثر بشكل واضح على خطط وبرامج التنمیة ومن ثم الإخلال بالنظ

  .والأمني والاجتماعي لتلك الدول 

د     ي تحدی الم ف ین دول الع شریعات ب وانین والت ي الق این ف ك أن التب   ولا ش

سل الأ  ة غ ام لجریم ار الع شریعات   الإط دار الت ي إص دول ف ك ال ض تل أخر بع وال أو ت م

ذه    ة ھ ة مواجھ عف ومحدودی ي ض بباً ف ان س ة ك ذه الجریم صدى لھ ي تت وانین الت والق

  .الجریمة

ة    ي جریم ة ، فھ ر تقلیدی ة غی ا جریم وال بكونھ سل الأم ة غ ة جریم ل طبیع تتمث

ن ال       دد م اس بع ا تم ة ولھ ة المنظم ور الجریم من ص درج ض دول وتن ابرة لل رائم ع ج

دول           ن ال د م دى العدی د شعوراً ل الخطرة كجرائم المخدرات وجرائم الإرھاب كل ذلك أوج

لال          ن خ ا م ا ومكافحتھ صدي لھ ي الت ة ف بھذه المشكلة وخطورتھا ومن ثم وجُدت الرغب

                                                             
  .٧١م ، ص ٢٠٠١ محمد أبو سمرة ، تبیض الأموال  ، عمان ، دار الضیاء للنشر والتوزیع ،  )١(



 

 

 

 

 

 ١٧٧

ي        التشریعات الوطنیة أولاً ثم الانخراط في الاتفاقیات والتشریعات الدولیة والتي تسھم ف

  . ومواجھتھا تتبع ھذه الجریمة

تم                 ن أن ی وال لا یمك سل الأم دول أن جریمة غ ن ال لقد أصبح في وجدان الكثیر م

ن        ة ، وم التصدي لھا بمعزل عن تظافر الجھود الدولیة وتكاملھا في محاربة ھذا الجریم

ریم     صوص التج ن ن ضمنھ م ا تت ة وم ة والدولی شریعات الوطنی وانین والت ت الق ا كان ھن

ة              والعقوبة والوقایة من أ    ذه الجریم راد ھ ا أن إف ة ، كم ذه الجریم ة لھ بل المواجھ ھم س

بقوانین وتشریعات جنائیة خاصة ھو مسار یتواكب مع تطور القانون الجنائي الذي یظل 

الم             ي ع اة  ف الإطار المنظّم للتصدي لصور وأنماط الجریمة التي تتغیر مع متغیرات الحی

  . معاصر لا یھدأ 

ادئ الق         م مب ائي     ولمّا كان من أھ شرعیة   " انون الجن دأ ال ة    " مب د اللبن ذي یع ال

وانین         ل الق ضمنت ك د ت ة  فق صدى لأي جریم ائي یت شریع جن انون أو ت ى لأي ق الأول

دأ        ذا المب وال لھ سل الأم درت لمكافحة جریمة غ ي ص شریعات الت ذا   . والت لال ھ ن خ فم

صوص العقاب یأتي تحدید نصوص التجریم ون" لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص   " المبدأ  

ت            ي الوق ة  ، وف ة والدولی وال الوطنی سل الأم شریعات مكافحة جریمة غ وانین وت ي ق ف

ي انموذج         ا ف وال وجعلھ الذي تتصدى نصوص التجریم لصور وأنماط جریمة غسل الأم

ة                    ن صور جریم ل صورة م بة لك ة المناس دد العقوب انون یح د أن الق ونص قانوني ، نج

  .غسل الأموال

ي            وفي المقابل راع   سف ف دم التع ن ع شرع م ق الم ت تلك التشریعات ما یجب بح

اعي    الحق  . استخدام سلطتھ في التجریم إلى ما وراء الأھداف التي حددھا العقد الاجتم ف

ا    في العقاب یتمثل في حق الدفاع الذي خولھ كل فرد إلى الدولة لتمارسھ نیابة عنھ ، مم



 

 

 

 

 

 ١٧٨

دفاع     یترتب علیھ وجوب أن لا یكون العقاب إلا بالقدر   ي ال داً ف ھ مفی  المناسب الذي یجعل

  .)١(عن المجتمع وحمایة مصالحھ المعتبرة ومكافحة الجریمة في أن تھدد المجتمع 

ذه   ورة ھ عرت بخط ي ش دول الت ن ال سعودیة م ة ال ة العربی ث أن المملك وحی

ي        ؤثر ف ضورھا الم ا ح ر ولھ صادي كبی الي واقت ل م ل ثق ا تمث ة وأنھ ة، خاص الجریم

ة الاقت انون   منظوم دار ق ى إص ة إل ادرت المملك د ب ة فق ساتھ المالی المي ومؤس صاد الع

ذا     ضمن ھ ا وت صدي لھ ة والت ذه الجریم ة ھ ائي لمكافح انون الجن ار الق ي إط ستقل ف م

انون   " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص    " القانون إعمالاً لمبدأ الشرعیة      واد الق وحددت م

سل      تبعاً لذلك نصوص التجریم ونصوص العقاب ، وك        ة غ وع صور جریم ان واضحاً تن

ي               وع ف ذا التن ة ، وھ ذه الجریم ل صور ھ ي تقاب ة الت وع العقوب ل تن ي المقاب الأموال وف

ل  ي المقاب وال وف سل الأم ة غ ور جریم اط وص د أنم ب  تحدی ي تتناس ة الت د العقوب  تحدی

ي جرائم              معھا ة ف ة والعقوب ین الجریم ب ب دى التناس ى م ي التعرف عل ة ف ، أعطى أھمی

ي              غسل   شكلة الدراسة ف رزت م ا ب ن ھن سعودي ، وم انون ال ي الق ھ ف وال وتطبیقات الأم

  : السؤال الآتي 

وال       سل الأم ة غ انون مكافح ي ق ة ف ة والعقوب ین الجریم ب ب دى التناس ا م م

  . السعودي ؟

  :أهمية الدراسة: ًثانيا

ق             ن خطر متحق وال م سل الأم تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من ما تمثلھ جرائم غ

ى ى           عل ة إل ة والدولی الجھود الوطنی ع ب ا دف ة مم ك الجریم ور تل وع ص دول ، وتن  ال

                                                             
، ، القاھرة، دار الشروق أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري : أنظر بتصرف یسیر )١(

 .١٥٨م ، ص ٤،٢٠٠٦ط



 

 

 

 

 

 ١٧٩

وانین    دار الق لال إص ن خ ة م ك الأدوات القانونی ن ذل ة وم سبل الممكن ل ال ا بك مواجھتھ

  .والتشریعات 

سل       ة غ ن جریم م م ین ومھ ب مع ا لجان ي تناولھ أتي ف ة ی ذه الدراس ة ھ وأھمی

ا   الأموال والمتمثل في تعداد المشرّع ل     ا یقابلھ صور التجریم في جریمة غسل الأموال وم

ب            وافر التناس وم أن ت ن المعل ة ، وم من عقوبات وفي إطار شامل ومتكامل لھذه الجریم

ذا         الإخلال بھ ة ف ة الأھمی ي غای ر ف بین الجریمة والعقوبة في جرائم غسل الأموال ھو أم

ین         ة وب ب الجریم ات ؛    ینطوي على فقد للتوازن بین حق الدولة في تعق وق والحری  الحق

ساواة             التجرد والم صف ب ة یت ة والعقوب ین الجریم ب ب فكان من المتعین أن یكون التناس

  .الجامدة بقصد تحقیق الردع العام

ضاح                 ة وإی ب الجریم ي تعق ة ف سیاسة الجنائی اح ال وھذه الدراسة سوف تبرز نج

ة ف   ة والعقوب ین الجریم ب ب وازن والتناس اد الت ى إیج شرع عل درة الم سل ق رائم غ ي ج

ن          دّ م ة والح ذه الجریم الأموال ، مما یعد وسیلة فاعلة من أدوات القانون في مواجھة ھ

  . آثارھا 

  .أهداف البحث:  ًثالثا

ف  الأموال غسل مفھوم التعرف على .١ انوني  ومخاطره، والتعری ة    الق ذه الجریم لھ

 .وطبیعتھا

  .بیان مبدأ الشرعیة في جرائم غسل الاموال  .٢

  .التناسب بین الجریمة والعقوبة إیضاح  مفھوم  .٣

  .التعرف على تفرید العقوبة وعلاقتھ بالتناسب بین الجریمة والعقوبة  .٤

  .بیان الظروف المشدّدة والمخففة وعلاقتھا بالتناسب بین الجریمة والعقوبة .٥



 

 

 

 

 

 ١٨٠

  .تساؤلات البحث:  ًرابعا

و   .١ ا ھ سل  مفھوم  م وال  غ ف     الأم و التعری ا ھ اطره ، وم انوني  ومخ ذه   الق لھ

 .ریمة وطبیعتھا ؟الج

  .ما ھو مبدأ الشرعیة في جرائم غسل الأموال ؟ .٢

  .ما  مفھوم التناسب بین الجریمة والعقوبة ؟ .٣

  .ما المقصود بتفرید العقوبة وعلاقتھ بالتناسب بین الجریمة والعقوبة ؟ .٤

ة        .٥ ین الجریم ب ب ا بالتناس ة وعلاقتھ شدّدة والمخفف روف الم ي الظ ا ھ   م

  .والعقوبة ؟

  :الدراسة منهج : ًخامسا

ع      صادر والمراج ى الم وع إل لال الرج ن خ ي م تقرائي التحلیل نھج الاس ت الم اتبع

وعي       شقیھ الموض ائي ب انون الجن ال الق ي مج شریعات ف القوانین والت ة ب الخاص

  . والإجرائي

 :البحث خطة

  :تتناول ھذا الدراسة من خلال ما یلي  سوف

 .القانون في الأموال غسل جریمة :المبحث الأول

 .ومخاطره الأموال غسل مفھوم : طلب الأولالم

  .الأموال لغسل القانوني التعریف : المطلب الثاني

 .الأموال غسل لجریمة القانونیة الطبیعة :الثالث المطلب



 

 

 

 

 

 ١٨١

  . التناسب بین الجریمة والعقوبة في جرائم غسل الأموال:الثاني المبحث

  .مبدأ الشرعیة في جرائم غسل الأموال : المطلب الأول 

  .مفھوم التناسب بین الجریمة والعقوبة: المطلب الثاني

  .تفرید العقوبة وعلاقتھ بالتناسب بین الجریمة والعقوبة : المطلب الثالث 

ة            : المطلب الرابع  ین الجریم ب ب ا بالتناس ة وعلاقتھ الظروف المشدّدة والمخفف

 .والعقوبة

  .  وتتضمن النتائج والتوصیات :الخاتمة



 

 

 

 

 

 ١٨٢

  .الأموال في القانون غسل ةجريم :الأول المبحث
ت                ي الوق ة الخطورة ، وف ة بالغ ة المنظم ن صور الجریم جریمة غسل الأموال م

اط              ا ارتب ا ، إلا أن لھ انوني لھ ف الق ث التكیی الذي تعد فیھ جریمة مستقلة بذاتھا من حی

ذلك   ا ، ول شر وغیرھ ار بالب اب والاتج درات والإرھ رائم المخ رى  كج رائم أخ ابق بج س

اءت ات ؤثرات    ج درات والم شروع بالمخ ر الم ار غی ة الاتج دة لمكافح م المتح ة الأم فاقی

 الخامسة والسادسة من -م ،  كأول وثیقة دولیة تتضمن في فقرتھا ١٩٨٨العقلیة لسنة   

ة       ؤثرات العقلی درات والم ي المخ دیباجتھا إدراك دول العالم بأن الاتجار غیر المشروع ف

ث      یدر أرباحاً وثروات طائلة تمكّن   راق وتلوی ن اخت ة م ر الوطنی المنظمات الإجرامیة غی

وإفساد كیان الحكومات والمؤسسات التجاریة والمالیة المشروعة والمجتمع على جمیع       

  .)١(مستویاتھ 

الم          ت جھود دول الع ورھا كان وال وص سل الأم ي جرائم غ ر ف ع التوسع الكبی وم

ی           ي س ة ف ا الوطنی لال قوانینھ ن خ ا م صدي لھ ى الت ة إل شریعات  حثیث ات والت اق الاتفاقی

  .الدولیة

وفي ھذا المبحث نتناول مفھوم غسل الأموال وخطورتھ والتعریف القانوني لھ و         

  :الطبیعة القانونیة لھذه الجریمة وذلك على النحو الآتي

  .ومخاطره الأموال غسل مفهوم :الأول المطلب
ا        ة إلا أنھ وال قدیم سل الأم اھرة غ ر ظ اریخي تعتب ار الت ي الإط ورت ف    تط

لال              ن خ صاد ،وم ارة والاقت ال والتج ال والأعم الات الم ي مج دول ف شطة ال ع توسع أن م

                                                             
 ، ١محمد محیي الدین عوض ، جرائم غسل الأموال ، الریاض ، جامعة نایف العربیة ، ط ) ١(

  .١٩-١٨ھـ ص ١٤٢٥



 

 

 

 

 

 ١٨٣

ر       شطة غی صادر الأن اء م سل لإخف ات الغ ات عملی راد ومنظم تغل أف ة اس ورة التقنی الث

  .المشروعة 

لال   ة خ دة الأمریكی ات المتح ي الولای رة ف وال لأول م سل الأم ة غ رت جریم وظھ

س     م ح ١٩٣٠ –م  ١٩٢٠الفترة   سل الملاب یث لجأت عصابات المافیا إلى إنشاء محال غ

ن           شروعة م ر م ة غی ا بطریق صلت علیھ ي ح وال الت الأوتوماتیكیة من أجل استثمار الأم

ارة       تجارة المخدرات بغیة إخفاء أصل ھذه الأموال ، وكانت تضم الدخل الناشئ عن التج

دخل    غیر المشروعة في المخدرات إلى الإیرادات الیومیة للمغاسل      ذا ال ضع ھ  ، حیث یخ

ضمن إیرادات الضرائب ، لذا قیل إن أرباح التجارة غیر المشروعة قد تم غسلھا ، فكما       

ل      وال ذات الأص إن الأم تخدام ف الحة للاس صبح ص ة لت ر النظیف س غی سل الملاب تم غ ی

صادي دون                 الي والاقت داول الم صبح للت الي ت ة وبالت ت نظیف و كان ا ل الإجرامي تغسل كم

  .)١(عائق 

وال    سل الأم ضھا   ) Money   Laund  er Ing(ومفھوم غ ا أو تبیی أو تنظیفھ

صلات          ة المتح ھ طبیع اء أو تموی ى إخف أو تطھیرھا یعني أي فعل أو شروع فیھ یھدف إل

ن     ستقاة م ت م و كان ا ل دو كم ث تب شروعة بحی ر م شطة غی ن أن ستمدة م   الم

شرو    شطة م ي أن تخدامھا ف ك اس د ذل سنى بع شروعة لیت صادر م ة أو م ل الدول عة داخ

  . )٢(خارجھا 

ة ،              دة للجریم سل ولی أموال الغ ة ، ف وال بالجریم سل الأم ولذلك ترتبط عملیات غ

اد            ا یع اً م ل غالب د ب ذا الح د ھ فھي متحصلة دائماَ من نشاط إجرامي ، ولا یقف الأمر عن

                                                             
 ، مجلة عمان الیوم ، العدد محمد ناصر الحجري، كیف تتم عملیات غسل الأموال في العالم) ١(

  . ١١، مسقط ، ص ٢٥/١/٢٠٠١، وتاریخ ٧٢٦٧
 . ١٥ الدین عوض، جرائم غسل الأموال، مرجع سابق ، ص محمد محیي) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٤

صنیع          تخراج وت ة واس دة كزراع رائم جدی اب ج ي ارتك سولة ف وال المغ تخدام الأم اس

  .)١(رة المخدرات وتجا

دف             ى الوجود كھ رز إل ستقبلیة ب شروعات م ي م ة ف واستثمار العائدات الإجرامی

ن            ال م سھم والانتق سل أنف دى المجرمین لغ جدید لغسل الأموال ، بسبب الرغبة القویة ل

تخدام      تم اس ال ف ال والم ال الأعم الم رج ى ع انون إل ى الق ارجین عل سفلي للخ الم ال الع

ة   دات الإجرامی شروعات         العائ ي م ل ف لال العم ن خ ة ، م تثماریة بحت داف اس ق أھ  لتحقی

  . )٢(قانونیة ، والاندماج في الاقتصاد المشروع 

م                  ة الأم لال اتفاقی ن خ ح إلا م شكل واض دداً ب ن مح م یك صطلح ل غسل الأموال كم

ام    ا ع ي فین ھ ف درات الموقع شروع بالمخ ر الم ار غی ة الاتج دة لمكافح م ، ١٩٨٨المتح

ارت ا ث أش ى     حی صرت عل وال اقت سل الأم ور غ ى أن ص ة إل ن الاتفاقی ة م ادة الثالث لم

الأموال المتحصلة من  المخدرات بینما مدلول مصطلح غسل الأموال في ظل التشریعات       

ة دول          شاطات المجرّم ع الن وال بجمی سل الأم اط غ ى ارتب ا   التي استجدت یشیر إل اً ومنھ ی

  .جرائم المخدرات

نة  وعرِّف الإتحاد الأوربي مصط    ھ  ١٩٩٠لح غسل الأموال س ل أو  : " م بأن تحوی

نقل الملكیة مع العلم بمصادرھا الإجرامیة الخطیرة لأغراض التستر وإخفاء الأصل غیر         

  .القانوني لھا أو مساعدة أي شخص یرتكب مثل ھذه الأعمال 

ھ        ٢٠٠٥وتشیر وثائق المجلس الأوروبي لعام       وال بأن سل الأم ف غ ى تعری : م إل

ن            تغییر شكل   "  ستمد م ھ م م أن ع العل ھ م ھ أو نقل ھ أو تحویل ى أخرى أو توظیف المال إل

                                                             
ر       ) ١( ة الكب صر ، المحل وال ، م سل الأم ة غ لیمان، مكافح دالفتاح س ة ،  عب ب القانونی ى ، دار الكت

  . ٩، صم٢٠٠٥
(2) Dianeme. Illit Narcotics:recent efforts to control chemical.diveson and 

money laundering. Diane publihig company. U.S.1995 . 



 

 

 

 

 

 ١٨٥

ساعدة              شروع أو م ر الم لھ غی نشاط إجرامي ، وذلك بغرض إخفائھ أو تمویھ حقیقة أص

ھ          ة لفعل ائج القانونی ب النت ي لتجن شاط الإجرام اب الن ي ارتك ورط ف خص مت "  أي ش

ي  وغالب التشریعات الدولیة لم تخرج عما ورد في الا       تفاقیات الدولیة ، خاصة ما ورد ف

صادر     ٢٠٠٥وثائق المجلس الأوروبي لعام      سي ال انون الفرن م ومن تلك التشریعات  الق

ث   )١(م والقانون الإیطالي ١٩٦٦ مایو ١٣في   زي حی  وكذلك التشریع الأمریكي والإنجلی

  .)٢(جاءت التعریفات الخاصة بجریمة غسل الأموال على نحو تعریف المجلس الأوروبي

وال             سل الأم وفي ذات السیاق جاء مشروع القانون العربي الإرشادي لمكافحة غ

یط ،  : " حیث عرّف جریمة غسل الأموال بأنھا    أي فعل یقترف مباشرة أو من خلال وس

ا أو           بغیة اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات أیاً كان نوعھا أو التصرف فیھا أو إدارتھ

ا أو   حفظھا في خزنة أو تبادلھا أو     ا أو حیازتھ  إیداعھا أو ضمانھا أو استثمارھا أو نقلھ

  . )٣(تحویلھا ، مع العلم بأن تلك الأموال أو الحقوق أو الممتلكات متأتیة من جریمة 

وال الناتجة       ك الأم ا تل وفي ضوء ما سبق یمكننا تحدید مفھوم غسل الأموال بأنھ

أموال ق          تم ب وال ی سل الأم الي فغ ي وبالت ق     عن نشاط إجرام ن طری ا ع راد تظھیرھ ذرة ی

ون     ن أن یك القنوات المشروعة كالبنوك والشركات التجاریة والمؤسسات المالیة ، ویمك

د      ي ق شبوھة الت تطھیر أو تنظیف أو غسل تلك الأموال القذرة عن طریق المؤسسات الم

ا   تكون الجماعات صاحبة تلك الأموال مساھمة فیھا أو تمتلكھا وذلك بغیة     طمس حقیقتھ

  . )٤( مصدرھا أو مكان اكتسابھا دون خوف من الملاحقة أو المصادرة أو

                                                             
،  ، دار النھضة العربیة ، القاھرةمحمد سامي الشوا ، السیاسة الجنائیة في مواجھة غسیل الأموال) ١(

 .١٥م ، ص ٢٠٠١
محمد علي العریان، عملیات غسل الأموال وآلیات مكافحتھا ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ) ٢(

  .٣٥م ، ص ٢٠٠٦الإسكندریة ، 
  . ٣لي العریان ، عملیات غسل الأموال وآلیات مكافحتھا  ، مرجع سابق ، ص  محمد ع)٣(
  .٤٥محمد محیي الدین عوض،  جرائم غسل الأموال، مرجع سابق ، ص ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٦

صیاتھم    ولما كان ھدف غاسلي الأموال ھو الانتفاع بتلك الأموال دون تحدید لشخ
ك              بیل ذل ي س سلكون ف إنھم ی ا ف ك بتمویھھ سابھا وذل أو مصدر تلك الأموال أو مكان اكت

وال           ین الأم لة مباشرة ب ا ،     أولاً محو أو إبعاد أي ص دة عنھ ة المتول شطة الإجرامی والأن
ا         راً إعادتھ شروع ، وأخی صاد الم ل الاقت ات داخ ن العملی د م ي العدی ا ف اً إدخالھ وثانی
ث یظل         ھ بحی سابھا ولا مكان باب اكت صي أس لأصحابھا بعد أن یصبح من غیر الممكن تق

  .  )١(ذلك سراً مغلفاً 

سل    رائم غ ن ج نجم ع ي ت اطر الت وم أن المخ ن المعل عاف وم شمل إض وال ت الأم
وة شرائیة              اد ق ار ، وإیج دل الادخ وط مع وطني ، وھب دخل ال النمو الاقتصادي ونقص ال
لیست ناتجة عن نشاط اقتصادي حقیقي یؤدي إلى تضخم نقدي ، وھذا بدوره یؤدي إلى 
ي       ة ف فقد الحكومات السیطرة على سیاستھا الاقتصادیة ، إضافة إلى المضاربات الوھمی

واق الأور ة اس ات ( اق المالی م       ) البورص ن ث شروعة وم ر م والاً غی ى أم ي تتلق والت
شر         ن  ن ضلاً ع ة ، ف تلات وھمی اجئ وسط تك ع المف لال البی ن خ سوق م ي ال ب ف التلاع
ة               ي وھمی ل ھ ة ب شاریع الحقیقی دم وجود الم ة لع ذا البطال الي والإداري ، وك الفساد الم

  . لتحقیق الربح السریع 

سل  اح مفھوممن خلال ما سبق تم إیض وال  غ ب   الأم اطره كمطل ا   ومخ أول، وفیم
  .الأموال كمطلب ثاني لغسل القانوني یلي نتناول التعریف

  الأموال لغسل القانوني التعريف :المطلب الثاني
ا    وال بأنھ سل الأم ة غ ددة  : " تعرف جریم ة والمتعّ ات المتداخل ة العملی مجموع

شروعة    ر الم وال غی صدر الأم اء م دة لإخف صادیة  والمعق دورة الاقت من ال ا ض وإدخالھ
  .)٢(لتبدو أو تظھر ھذه الأموال في صورة أموال ناتجة عن مصدر مشروع 

                                                             
  .١٨محمد محیي الدین عوض ، جرائم غسل الأموال ، مرجع سابق ، ص ) ١(
، بیروت ، مكتب ) د أصل العلة الفسا(داوود یوسف صبح ، تبیض الأموال والسریة المصرفیة ) ٢(

  . ٢١م ص ٢٠٠٢صادر ، 



 

 

 

 

 

 ١٨٧

شریعات نلحظ          صوص الت انون ون وفي ضوء مفھوم غسل الأموال لدى فقھاء الق

وال      أنھ تكاد تجمع على جملة من المحددات والأطر القانونیة المتعلقة بجریمة غسل الأم

   :تتلخص فیما یلي

لي           .١ ي الأص ل الإجرام ي الفع المعاقبة على غسل الأموال حتى لو لم تثبت الإدانة ف

 . النابعة منھ ھذه الأموال بطریق مباشر أو غیر مباشر

شكلھا                 .٢ ي ی ة الت ة الجریم ن عقوب ستقلة ع ة م وال بعقوب سل الأم ى غ المعاقبة عل

 .الفعل الأصلي الذي تحصلت منھ الأموال محل الغسل

ذلك   ) غسل الأموال(معنوي الذي ارتكب الجریمة معاقبة الشخص ال  .٣ سابھ ، وك لح

كل شخص طبیعي ساھم في ارتكابھا وكان یعمل وقت ارتكابھا لدى ھذا الشخص   

ال       داً أو بإھم ا عم ي ارتكابھ أو لحسابھ بأي صفة كانت سواء ارتكبھا أو ساھم ف

 .جسیم 

وال      .٤ سل الأم ة غ ي جریم شروع ف ى ال ة عل رر المعاقب ة المق ة بالعقوب ة للجریم

ي        التامة شروع ف ى ال ، مع أنھ طبقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات یعاقب عل

سبة        )١(الجریمة عادة  بعقوبة أخف       ال بالن ا ھو الح تثنائیة كم الات اس ي ح  إلا ف

لبعض جرائم أمن الدولة ، وجنایة ھتك العرض بالقوة أو التھدید أو الشروع في   

 .)٢(ذلك 

دة         إعفاء كل من بادر م     .٥ إبلاغ وح اب ب ن العق وال م سل الأم ن الجناة في جرائم غ

إذا           ا ف م بھ مكافحة غسل الأموال أو أي من السلطات المختصة بالجریمة قبل العل

                                                             
 .من قانون العقوبات المصري ) ٤٦(المادة ) ١(
 . من قانون العقوبات المصري ) ٢٦٨(المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٨

حصل الإبلاغ بعد العلم تعین للإعفاء أن یكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة     

 .)١(أو الأموال محل الجریمة 

ین والمعن  .٦ خاص الطبیعی اء الأش ة أو   إعف ة أو مدنی ساءلة جنائی ة م ن أی ویین م

و      )٢(إداریة إذا قاموا بالإبلاغ بحسن نیھ   ى ل شبوھة حت ات م فقات أوعملی  عن ص

  .)٣(تبینت سلامة ھذه الصفقات أو العملیات 

سعودي عرّف          شرّع ال د أن الم سعودي نج   وعند النظر في قانون غسل الأموال ال

ھ  وال بأن سل الأم ل أو : " غ اب أي فع اء أو  ارتك ھ إخف ن ورائ صد م ھ ، یق شروع فی ال

شروعة             ا م دو كأنھ ا تب ام وجعلھ شرع أو النظ تمویھ أصل حقیقة أموال مكتسبة خلافاً لل

  . )٤(المصدر 

ال             وعدّ المشرع السعودي من قبیل ارتكاب جریمة غسل الأموال كل فعل من الأفع

  :الآتیة

اتجة من نشاط إجرامي أو إجراء أي عملیة لأموال أو متحصلات ، مع علمھ بأنھا ن   .١

 . مصدر غیر مشروع أو غیر نظامي 

ا أو     .٢ ا أو تلقیھ تخدامھا أو حفظھ سابھا أو اس صلات ، أو اكت وال أو متح ل أم نق

ر          شروع أو غی ر م تحویلھا ، مع علمھ بأنھا ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غی

 .نظامي 

                                                             
 . ن قانون غسل الأموال الكویتي ) ١٠(من قانون غسل الأموال المصري ، والمادة ) ١٧(المادة ) ١(
 . الأموال الإماراتي من قانون غسل) ١٧(المادة ) ٢(
، من قانون غسل الأموال المصري) ١٠(من قانون غسل الأموال الإماراتي ، والمادة ) ٢٠(المادة ) ٣(

 . من قانون غسل الأموال الكویتي ) ١٤(والمادة 
من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١(من المادة ) ١(الفقرة  )٤(

 .   ھـ ١١/٥/١٤٣٣وتاریخ ) ٣١/م(



 

 

 

 

 

 ١٨٩

ا  إخفاء أو تمویھ طبیعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرھا        .٣ أو حركتھا أو ملكیتھ

ي أو     شاط إجرام ن ن ة م ا ناتج ھ بأنھ ع علم ا، م صرف بھ ق الت ا أو طری أو مكانھ

 .مصدر غیر مشروع أو غیر نظامي

صح               .٤ شورة أو الن دیم الم ساعدة أو التحریض أو تق الاشتراك بطریق الاتفاق أو الم

ن الأف        ل م اب أي فع ي ارتك شروع ف ستر أو ال ؤ أو الت سھیل أو التواط ال  أو الت ع

انون   ي الق ا ف صوص علیھ ة أو    )١ (المن شطة الإجرامی د الأن شرّع تحدی رك الم  وت

ا    المصادر غیر المشروعة أو غیر النظامیة التي یعد الاشتغال بالأموال الناتجة منھ

انون مكافحة                  ة لق ھ اللائحة التنفیذی صت علی ا ن ق م وال وف سل الأم من عملیات غ

 . غسل الأموال 

ا      :  بالأموال ھي    ویقصد المشرّع السعودي   ت قیمتھ اً كان ات أی الأصول أو الممتلك

ة ،                 ر منقول ة أو غی ر ملموسة ، منقول ة ، ملموسة أو غی ر مادی ة أو غی أو نوعھا مادی

والوثائق والصكوك والمستندات أیاً كان شكلھا بما في ذلك النظم الإلكترونیة أو الرقمیة      

ص    ة أو م ى ملكی دل عل ي ت صرفیة الت ات الم بیل   والائتمان ى س ك عل ي ذل ا ف ا بم لحة فیھ

سندات          ة وال المثال لا الحصر جمیع أنواع الشیكات والحوالات والأسھم والأوراق المالی

   .   )٢(والكمبیالات وخطابات الاعتماد 

ن      اً م ل أی ن فع ل م وال ك سل الأم ة غ اً لجریم سعودي مرتكب شرّع ال دّ الم ا ع كم

ادة    ي الم واردة ف ال ال انون مك )٢ (الأفع ن ق ن      م ھ م ترك فی وال أو اش سل الأم ة غ افح

ة      ر الھادف ات غی ددة والمنظم ة المح ر المالی ن غی ال والمھ ة والأعم سات المالی المؤس

ا   ا أو ممثلیھ حابھا أو موظفیھ ا أو أص الس إداراتھ ضاء مج اء وأع ربح ، أو رؤس لل

                                                             
 .من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي) ٢(من  المادة ) ٤(الفقرة ) ١(
 .من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي) ١(من المادة ) ٢(الفقرة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٩٠

صفات ،          ذه ال ضى ھ صرفون بمقت المفوضین أو مدققي حساباتھا أو مستخدمیھا ممن یت

  .)١(قاء المسؤولیة الجزائیة لتلك الجھات إذا ارتكبت الجریمة باسمھا أو لحسابھا مع ب

ي جرائم            شروع ف ة وال ة التام ین الجریم اب ب وساوى المشرّع السعودي في العق

  . )٢(غسل الأموال 

ة    ن الجریم ستقلة ع ة م وال جریم سل الأم ة غ سعودي جریم شرع ال ر الم واعتب

ة مرت  ول معاقب لیة ، ولا تح سل   الأص ة غ ى جریم ھ عل ن معاقبت لیة ع ة الأص ب الجریم ك

ي       ة الت الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجھا إذا كانت تعد جریمة وفقاً لقانون الدول

 . )٣(ارتكبت فیھا ووفقاً لنظام المملكة

  الأموال غسل لجريمة القانونية الطبيعة :الثالث المطلب
ابقة  جریمة غسل الأموال كما سبق ؛جریمة تبعیة   تفترض وجود جریمة أخرى س

علیھا وھي المصدر غیر المشروع للأموال المراد غسیلھا ومع ھذا فھي رغم ذلك تبقى       

ھ          ب علی جریمة مستقلة عن الجریمة الأولى وھذا الاستقلال ھو استقلال موضوعي یترت

ماتھا    ث س ن حی رائم م ن الج ا م ع غیرھ ة م ة بالمقارن ذه الجریم صوصیة لھ فاء خ إض

ص ن      وخصائ ا م ن غیرھ ا ع ة وتمیزھ ذه الجریم تقلال ھ ھ اس د عن ذي یتول ر ال ھا الأم

  .الجرائم الأخرى

ام             صوص التجریم لقی د ن ستلزم تحدی وال ت سل الأم والطبیعة القانونیة لجریمة غ

  .الجریمة قانوناً وھذا یعني بیان أركان جریمة غسل الأموال

                                                             
 .من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي)  ٣( المادة ) ١(
 .السعوديمن قانون مكافحة غسل الأموال )  ٢( المادة ) ٢(
 من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي) ٤(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٩١

ال الإجرام  د الأفع ب بتحدی ة تطال ات الدولی ل الاتفاقی ي  ك ات الت ع العقوب ة ووض ی

ا          ة فین ر اتفاقی ب ، وتعتب سامة الجرم المرتك ات   ١٩٨٨تتناسب مع ج ن أول الاتفاقی م  م

ة الجرائم              ادة الثالث ت الم ث بین ة حی صورھا المختلف التي تناولت جریمة غسل الأموال ب

ى                   دول الأطراف إل لال دعوة ال ن خ ة  م ام الاتفاقی ة أحك والعقوبات المترتبة على مخالف

  .قریر جزاءات مشددة تراعي فیھا الجسامة ت

رائم         ن الج ي م ضاح ھل ھ وال إی سل الأم ة لجریمة غ ة القانونی ضي الطبیع وتقت

ف            ستمرة یتوق المستمرة أم  الوقتیة ، فمعیار التمییز بین الجریمة الوقتیة والجریمة الم

ة للجری        ن    على اللحظة التي تنتھي فیھا الجریمة ، فمعرفة الطبیعة القانونی ا م ة وكونھ م

ي                ل ف ار موضوعیة تتمث ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت م لم ة مھ الجرائم المستمرة أو الوقتی

وطني              ائي ال انون الجن اني للق اني والمك اق الزم وقت تقدیر الركن المعنوي وتحدید النط

ة  دعوى الجنائی ادم ال ا   . وتق ي تناولتھ وال الت سل الأم ة غ ور جریم ة أن ص ع ملاحظ م

ي بعض        الاتفاقیات الدول  ة وف ة الوقتی یة والتشریعات تتفق في بعض صورھا مع الجریم

وال       سل الأم أن جریمة غ صورھا  الأخرى مع الجریمة المستمرة  مع أنھ یمكننا القول ب

  . بصفة عامة أقرب ما تكون إلى الجریمة المستمرة 

درج ضمن             ة تن سب النتیجة الإجرامی وال بح سل الأم ى أن جریمة غ كما نشیر إل

ھ       جرائم   ذي یحمی ق ال صلحة أو الح ال أو الم الضرر حیث تنطوي على ضرر محقق بالم

  .القانون 

ال أو      دد الم ر یھ ود خط رد وج ى مج وم عل رائم تق ي ج ر ھ رائم ذات الخط والج

المصلحة أو الحق الذي یحمیھ القانون ، والمعیار الذي اعتمده الفقھ للتمییز بین جرائم         

ي        الضرر وجرائم الخطر ھو النتیجة الج     ة ، وف ادي للجریم ركن الم ي ال صر ف ة  كعن رمی

م اعتمدت مجموعة من الصور السلوكیة اعتبرتھا ١٩٨٨ضوء ما تقدم فإن اتفاقیة فینا    
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ر     ین الخط ا ب ع م د تجم ة ، وق شریعاتھا الجزائی ي ت ا ف ذ بھ دول الأخ ت ال رائم ،وطالب ج

د  ي آن واح ضرر ف ن ج . )١(وال وال م سل الأم ة غ ول أن جریم ا الق ضرر ویمكنن رائم ال

اره              شروع وإظھ ر الم ال غی ر صورة الم ي تغیی ة ف والتي تتطلب تحقیق النتیجة المتمثل

  . وكأنھ مال مشروع 

وتقتضي طبیعة جریمة غسل الأموال أنھا ذات بُعد دولي مما یعني أنھا ممكن أن 

 تتوزع أركانھا وعنصرھا في أكثر من دولة ، فھي جریمة عابرة للدول ، فغالباً ما تكون

الجریمة بمعرفة اشخاص عدة یحمل كل واحد منھم جنسیة البلد الذي ینتمي إلیھ في 

مجال نشاطھ خلال مرحلة الغسل ، كما أنھا عملیة غسل الأموال تتم من خلال مصارف 

وبنوك ومؤسسات مالیة مختلفة ، كذلك متحصلات جریمة غسل الأموال قد تكون من 

عة جریمة غسل الأموال أنھا جریمة اقتصادیة كما أن من طبی. )٢(خلال أكثر من بلد 

فعل أو امتناع ضار لھ مظھر خارجي یخل بالنظام الاقتصادي : " والتي تعرف بأنھا 

والإئتماني للدولة وبأھداف سیاستھا الاقتصادیة ، یحظره القانون ویفرض لھ عقاباً ، 

  .)٣(ویأتیھ إنسان أھل لتحمل المسؤولیة الجنائیة 

وي ،    : م عام تتكون من ركنین  ھما فالجریمة بمفھو  ركن المعن ادي وال الركن الم

ن        ى رك افة إل وال ، إض سل الأم ة غ ي جریم ركنیین ف ذین ال ود ھ رجح وج ق ی والمنط

وال ،         سیل الأم شاط غ ب ن رّم ویعاق و وجود نص یُج شرعي وھ ركن ال مفترض وھو ال

                                                             
، عمان ، دار الثقافة للنشر ) دراسة مقارنة ( أمجد سعود الخریشة ، جریمة غسل الأموال )١(

 .٧٦م ص ٢٠٠٦ ، ١والتوزیع ، ط
الجنائي إبراھیم عید نایل ، المواجھة الجنائیة لظاھرة غسل الأموال في القانون : أنظر بتصرف )٢(

 .٢٥م ، ص ١٩٩٩الوطني والدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  
محمد محیي الدین عوض، أھم الظواھر الاقتصادیة والإنحرافیة والإجرامیة، جامعة نایف العربیة ، ) ٣(

  .٢ھـ ، ص ١٤١٨الریاض ،
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انون      ون    فالنص القانوني أسبق من الجریمة وھو الذي یحدد بنیانھا الق ي یك لفاً ، لك ي س

  .جاھزاً بین یدي القاضي في التطبیق 

ن                 ي ع ذا یُغن اھرة فھ ذه الظ رّم ھ اً یُج والمشرّع السعودي حینما سنّ قانوناً خاص

  .بیان الركن الشرعي إذ لا تكیف الظاھرة بأنھا جریمة إلا بناءً على نصوصھِ

  :  یليولذلك یمكننا الحدیث عن الركنین المادي والمعنوي من خلال ما

  :الركن المادي : ًأولا
داء             تم الاعت ھ ی ن طریق ا ، وع ارجي لھ ر الخ ة المظھ یعتبر الركن المادي للجریم

الم        ) ١(على المصلحة المحمیة قانوناً      ى ع د إل الم التجری ن ع ة م فھو الذي یخرج الجریم

  .)٢(الوجود 

لوك          اني س ن الج صدر ع ن أن ی د م لا ب ة ف ادي لأي جریم ركن الم ام ال ولقی

ببیة   إج بعض   . )٣(رامي محدد ، یتبعھ نتیجة ضارة ومحددة ،  وبینھما رابطة س رى ال وی

أن جریمة غسل الأموال لا یتطلب لقیامھا تحقیق نتیجة إجرامیة فھي من جرائم السلوك       

ا     ة بعینھ صوص    ) ٤(المجرد التي لا یشترط لوقوعھا تحقیق نتیجة إجرامی ا لن د تتبعن وعن

وال ا      سل الأم سلوك           قانون مكافحة غ دِّ ال د ح ف عن ھ وق د أن شأن نج ذا ال ي ھ سعودي ف ل

سلوك         الإجرامي وجعلھ مناطاً لتوقیع العقاب دون شرط النتیجة  ولجأ إلى تعداد صور ال

                                                             
ن ، المؤسسة الحدیثة ،   ، لبنا- دراسة مقارنة –نادر عبدالعزیز شافي ، جریمة تبیض الأموال ) ١(

 .٦٣م  ص ٢٠٠٥
  .٦٣ ، المرجع السابق ، ص - دراسة مقارنة –نادر عبدالعزیز شافي ، جریمة تبیض الأموال ) ٢(
أروى فایز الفاعوري ، وإیناس محمد قشیطات ، جریمة غسل الأموال  المدلول العام والطبیعة ) ٣(

 ١٤٨ ، ص ١القانونیة ، الأردن ، دار وائل للنشر ، ط
محمد بن أحمد الصالح جریمة غسل الأموال بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیة ،الریاض ، ) ٤(

  .١٠٨ ،  ص ١ط
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ادة         ي نص الم ح ف ى     )٢(المكون للركن المادي ، كما ھو واض سعودي عل انون ال ن الق  م

  :النحو التالي 

ي  إجراء أي عملیة لأموال أو متحصلات ، مع عل         .١ مھ بأنھا ناتجة من نشاط إجرام

 . أو مصدر غیر مشروع أو غیر نظامي 

ا أو      .٢ ا أو تلقیھ تخدامھا أو حفظھ سابھا أو اس صلات ، أو اكت وال أو متح ل أم نق
شروع أو                 ر م صدر غی ي أو م شاط إجرام ن ن ا ناتجة م ھ بأنھ تحویلھا ، مع علم

 .غیر نظامي 

صلات ،   .٣ وال أو المتح ة الأم ھ طبیع اء أو تموی ا أو إخف صدرھا أو حركتھ أو م
شاط      ن ن ة م ا ناتج ھ بأنھ ع علم ا ، م صرف بھ ق الت ا أو طری ا أو مكانھ ملكیتھ

 . إجرامي أو مصدر غیر مشروع أو غیر نظامي 

الاشتراك بطریق الاتفاق أو المساعدة أو التحریض أو تقدیم المشورة أو النصح      .٤
اب أ   ي ارتك شروع ف ستر أو ال ؤ أو الت سھیل أو التواط ال  أو الت ن الأفع ل م ي فع

ة أو    )١ (المنصوص علیھا في ھذه المادة     شطة الإجرامی  وترك المشرع تحدید الأن
الأموال الناتجة            تغال ب د الاش ي یع ة الت ر النظامی شروعة أو غی المصادر غیر الم

 . )٢(منھا من عملیات غسل الأموال وفق ما نصت علیھ اللائحة التنفیذیة للقانون 

لا   ع والإط م أن التوس ة     ورغ ن الناحی اً م ة مفھوم دات الإجرامی صدر العائ ق لم

الواقعیة ، إلا أنھ لا یبدو مبرراً من الناحیة القانونیة بما فیھ الكافیة ، إذ یمكن أن یصبح   
                                                             

 .من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي) ٢(المادة ) ١(
نصت اللائحة التنفیذیة لقانون غسل الأموال السعودي الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزیر ) ٢(

ھـ وبشكل مفصل على الأنشطة الإجرامیة أو المصادر ٥/٥/١٤٣٤ وتاریخ ٥٢٠٢١ رقم الداخلیة
، اتجة منھا من عملیات غسل الأموالغیر المشروعة أو غیر النظامیة التي یعد الاشتغال بالأموال الن

وقد أدخلت اللائحة في عداد السلوك الإجرامي أیة عملیة لأموال ومتحصلات ناتجة من نشاط 
 .  مصدر غیر مشروع أو نظامي إجرامي أو
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ھ               سعى إلی ا ت ذا م ة وھ دات الإجرامی صدراً للعائ ائي م وفقاً لھذا المنطق كل القانون الجن

 . )١(المنظمات الدولیة 

انون السعودي فإن مظاھر السلوك الإجرامي في جریمة غسل  ووفقاً لنصوص الق  

سعودي ،             انون ال ن الق ة م ادة الثانی ا الم الأموال تتضمن غالب الصور التي أشارت إلیھ

، د لا یشترط فیھا تحقیق النتیجة مما یُرجح بأن جریمة غسل الأموال جریمة سلوك مجرِّ      

س     اق أو الم رد الاتف ى مج ب عل سعودي یعاق انون ال دیم  فالق ریض أو تق اعدة ، أو التح

المشورة أو النصح أو التسھیل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من 

ة    .)٢(الأفعال المنصوص علیھا في  المادة       ي جریم وتلك الأنماط من السلوك الإجرامي ف

وال            سل الأم رائم غ ي ج ي ف سلوك الإجرام شمل ال سع لت اط تت ي نم وال ھ سل الأم غ

ن الجرائم            الم صلة م تحصلة من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وغسل الأموال المتح

  . الأخرى التي أشارت إلیھا الاتفاقیات الدولیة 

رة                 ادي؛ ووسع دائ ركن الم ال ال صور وأفع صیل ل والقانون السعودي انفرد بالتف

ذا التوسع             ة وھ صلات إجرامی وال أو متح ى أم تم عل ة ت ي  ذلك لتشمل تجریم أي عملی  ف

، تبع صور ھذه الجریمة والتصدي لھامفھوم أفعال الركن المادي یوفر قدراً مناسباً في ت   

ھ               یما أن ة ، س ذه الجریم وا ھ ا مرتكب شف عنھ د یك ة ق ال مادی وحتى یمكن تجریم أیة أفع

  عرف عن تلك الجریمة ومرتكبیھا استخدامھم لشتى

اء متح   ي إخف ان ف ي، والإمع دم التقن ور والتق الیب التط رائمھم دون أس صلات ج

  .)١(الاقتصار على جانب معین أو وسیلة محددة 

                                                             
(1) The Proceeds of Crime: Problemes of Invistgation and Prosecution) B. 

John L. Evans. Paber Prepared for the International Confrance on 
Preventing and Controling Money Laundering  anf  the use of the 
Proceeds of Crime: Aglobal Approach, Courmayeur Italy, June,1994, p. 
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  : الركن المعنوي : ًثانيا
ن           ده م ادي وح ركن الم ق ال وال أن یتحق سل الأم ة غ م جریم ي لفھ   لا یكف

  . خلال الإتیان بأي مظھر من مظاھر السلوك الإجرامي وإنما یلزم توفر الركن المعنوي

س       ة النف م       والركن المعنوي ھو الحال ن أن یحك لا یمك ة ف ات الجریم ة وراء مادی یة الكامن

  . )٢(على أحد بعقوبة ما لم یكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة 

صد            ي الق ل ف وي المتمث ركن المعن وفر ال دون ت ة ب ذه الجریم لذا یستحیل وقوع ھ

وفر            ة لا تت ة عمدی ون إلا جریم وال ألا تك سل الأم ي جریمة غ إلا الجنائي ، فلا یُتصور ف

 من )٢(من المادة  ) ٣-٢-١(فقد نصت الفقرات  . بانصراف إرادة  الشخص إلى ارتكابھا     

اً             وال وفق سل الأم ي جریمة غ وي ف ركن المعن وفر ال ى ت قانون مكافحة غسل الأموال عل

  : لما یلي 

ي  مع علمھإجراء أي عملیة لأموال أو متحصلات ،          .١  بأنھا ناتجة من نشاط إجرام
 . و غیر نظامي أو مصدر غیر مشروع أ

ا أو   .٢ ظ أو تلقیھ تخدامھا أو تحف سابھا أو اس صلات ، أو اكت وال أو متح ل أم نق
ھ    تحویلھا ،    شروع أو           مع علم ر م صدر غی ي أو م شاط إجرام ن ن ا ناتجة م بأنھ

 .غیر نظامي 

ا أو   .٣ صدرھا أو حركتھ صلات ، أو م وال أو المتح ة الأم ھ طبیع اء أو تموی إخف
ق ا  ا أو طری ا أو مكانھ ا ، ملكیتھ صرف بھ ھلت ع علم شاط  م ن ن ة م ا ناتج  بأنھ

 . إجرامي أو مصدر غیر مشروع أو غیر نظامي 

                                                                                                                                                     

سعود الغامدي ، جریمة غسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقیات الدولیة ، رسالة ماجستیر ) ١(
  . ١٣٦ھـ  ، ص ١٤٢٦غیر منشورة ، جامعة نایف ، الریاض ، 

  .٨٤ سابق ، ص  ، مرجع- دراسة مقارنة –نادر عبدالعزیز شافي ، جریمة تبیض الأموال ) ٢(
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ذا     ام ھ ب لقی صدیة ، یتطل ة ق ي جریم وال ھ سل الأم ة غ ضح أن جریم ذا یت وبھ
 .عنصر العلم  ، وعنصر الإرادة :القصد الجنائي عنصرین  

توفر عنصر وجریمة غسل الأموال كغیرھا من الجرائم الأخرى من حیث ضرورة       
اب   ى ارتك اني إل صراف إرادة الج ق بان ذي یتحق ائي ال صد الجن ات الق د مكون م كأح العل

  . مصدرھا غیر مشروع– التي ھي محل الجریمة -الجریمة مع علمھ بأن الأموال 

و     وال ھ سل الأم ة غ ي جریم وي ف ركن المعن ر ال ن عناص صر م م كعن   والعل
انون ، وأم   م بالق یس العل ائع ول م بالوق ركن  العل ي ال اني ف صر الث ي العن ا الإرادة ، وھ

رجم           ا تت سیة إلا أنھ وة نف ن ق المعنوي فھو المحرك الرئیس للسلوك ، وإن كانت تعبر ع
ي وإرادة   ن وع ین ع لوك مع دوث س د ح ا یؤك ة مم ورة ملموس ي ص شاط . ف وإرادة الن

  .)١(تفترض العلم بھ 

انون   لا یعذر ا" والعلم بالقانون وفقاً للقاعدة القانونیة       ھ للق ذه  " لجاھل بجھل فھ

ھ لا                دأ أن ذا المب اد ھ ث الأشخاص ، ومف ن حی انون م اق الق ادئ نط ن مب دأ م القاعدة مب

یھم           ث یفترض ف اً حی ین جمیع یجوز الاعتذار بجھل القاعدة القانونیة للقاضي والمتقاض

م    انون  العلم بالقانون ، وبالتالي فإن مناط تطبیق ھذا المبدأ ھو افتراض إمكانیة العل بالق

  .)٢(دون وجود حائل یمنع ذلك كقوة قاھرة مثلاً

ب       ھ یج ائع فإن م بالوق ائي     –أما العل صد الجن وم الق ى یق م    – حت صر العل وفر عن  ت

شروعة،               ر م وال غی ة أي أم دات إجرامی ن عائ ستمدة م بواقع الجریمة، من حیث أنھا م

ائي،             صد الجن وي أو الق ركن المعن صد    فإذا ما توفر ھذا العنصر قام ال ي الق ھ ینتف  وبدون

  .الجنائي
                                                             

  ، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، - القسم العام- عوض محمد، شرح قانون العقوبات ) ١(
 .  ٢١٦ت ، ص .د

م ، ص ٢٠٠١ط ، . محمد محمود ھمام ، المدخل إلى القانون ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ، د)٢(
 .  وما بعدھا ٣٢٥



 

 

 

 

 

 ١٩٨

ده لا     ویضاف إلى عنصر العلم بالقانون، والعلم بالوقائع عنصر الإرادة فالعلم وح

ي               اً ف ر إثم انون لا تعتب ة الق یكفي لقیام الركن المعنوي للجریمة ، فالعلم بالشرِّ أو مخالف

ي وإدراك        )١(حدّ ذاتھ    ن وع صادرة ع صر الإرادة ال وفر عن ن ت د م  لتتجھ نحو    ، بل لا ب

  .)٢(تحقیق الجریمة 

صدر   ) ٢(ونص القانون السعودي في المادة       م بم على ضرورة توافر عنصر العل

ة       ة تام ذه الجریم ت ھ واء وقع وال، س سل الأم ة غ ي جریم شروعة ف ر الم وال غی الأم

ط       شروع فق ة وال د المحاول ت عن ا، أو وقف وغ نتائجھ ت ببل شرع  .  واكتمل ر الم واعتب

لیة أن جریمة غسل الأموال    ) ٤ (السعودي في المادة   ، جریمة مستقلة عن الجریمة الأص

وال         سل الأم ة غ ى جریم ھ عل ن معاقبت لیة ع ة الأص ب الجریم ة مرتك ول معاقب ولا تح

ت        ي ارتُكب المرتكبة داخل المملكة أو خارجھا إذا كانت تعد جریمة وفقاً لقانون الدولة الت

  .فیھا ووفقاً لنظام المملكة 

ة     والذي یظھر أن     ي مواجھ المشرع السعودي قد افترض وجوب العلم بالقانون ف

ل أو            دفع بالجھ اني ال یمكن للج ك ف ھؤلاء الاشخاص الطبیعیین والمعنویین وما سوى ذل

ركن          ي ال الغلط في قاعدة غیر جنائیة بوصفھ أقرب ما یكون إلى الجھل بالواقع الذي ینف

  .المعنوي 

ركن   وم ال ى یق سعودي حت شرّع ال ترط الم وال  واش سل الأم ة غ وي لجریم  المعن

ھ      صت علی ا ن ة م ي ، وبملاحظ سلوك الإجرام ة لل صر الإرادة المحرك وفر عن ترط ت اش

وفر      ) ٢(من المادة   ) ٣ -٢(الفقرة   ترطت ضرورة ت ا اش د أنھ من القانون السعودي نج

                                                             
 نظریة –عوض، النظریة العامة للقانون الجزائي اللبناني  سلیمان عبدالمنعم ،وعوض محمد )١(

  . ١٩٩  ، ص ١الجریمة والمجرم ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، ط
ط ، .عبداالله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، د) ٢(

  .٢٥٨ص 



 

 

 

 

 

 ١٩٩

ة         اء أو التموی رض الإخف ود غ ث وج ن حی وال م سل الأم ة غ ام جریم ذه الإرادة لقی ھ

ر  صدر غی دات    للم ا عائ ل أنھ م الفاع ع عل ا م ات أو نقلھ ل الممتلك ي تحوی شروع ف الم

  .إجرامیة 

ل          : فالإرادة   سؤولیة أي فع ل م د أن  )١(ھي جوھر القصد والأساس في تحم  ولا ب

ب          ا یج سُكر، كم صغر أو ال الجنون أو ال ارض ك شوبة بع تكون ھذه الإرادة واعیة غیر م

ى    . )٢(بُ الإكراه أن تكون ھذه الإرادة مختارة لا یشوبھا عی       سعودي ینظر إل والمشرّع ال

ى          وال حت تقریر الركن المعنوي كغیره من التشریعات الأخرى فلا تقوم جریمة غسل الأم

اص أي      : تتحقق ھذه الإرادة التي اشترطھا المشرّع وھي ما یسمى بالقصد الجنائي الخ

الغرض الذي اشترطھ فإذا لم تتجھ إرادة الجاني نحو    " الباعث على ارتكاب الجریمة     " 

ھ           ن ارتكاب رغم م ى ال سؤولیتھ عل ر م ال لتقری المشرّع في عملیات غسل الأموال فلا مج

  . للسلوك المادي المكون للجریمة 

سعودي        انون ال صوص الق سب ن وال بح سل الأم ة غ ظ أن جریم الي یلاح وبالت

م والإر   ة  السالف ذكرھا ، جریمة عمدیة تتطلب القصد الجنائي بعنصریھ ؛ العل ادة الباعث

  . نحو نشوء السلوك الإجرامي 

  . والعقوبة في جرائم غسل الأموالالتناسب بين الجريمة:  الثاني المبحث
سن       ھ یح ھ فإن قبل الحدیث عن التناسب بین الجریمة والعقوبة والمباحث التي تلی

ین ایضاح مبدأ الشرعیة والذي یحكم التجریم والعقاب ولا یمكن أن نمیز فكرة التناسب ب

                                                             
 ، ١في الفقھ الإسلامي، مصر ، دار النشر للجامعات ، طعطیة فیاض، جریمة غسل الأموال ) ١(

 .٢٥٨م ، ص ٢٠٠٤
المنعم سلیمان ، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأعمال غیر النظیفة ظاھرة غسیل الأموال،  عبد) ٢(

 . م ١٩٩٩الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، 



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

شرعیة             دأ ال ى مب الجریمة والعقوبة دون أن یكون المدخل الصحیح لذلك ھو الوقوف عل

  : ما نتناولھ في المطلب التالي الجنائیة وھذا

  .أ الشرعية في جرائم غسل الأموالمبد: المطلب الأول 
ة    شرعیة الجنائی دأ ال د مب نص (یع ة إلا ب ة ولا عقوب ادئ ) لا جریم ن المب یس م ل

ست   ة الم ة           الجنائی ا غالبی ادت بھ ي ن توریة الت ادئ الدس م المب ن أھ د م ل یع سب ب قرة فح

سان               ائي للإن و أھم ضمان جن ة ، فھ ة الجنائی دساتیر العالم ، وھو من أھم أعمدة العدال

ة    یجعلھ یسیر في حیاتھ مطمئناً وعلى بینة من أمره ، كما یحمیھ من المحاسبات الفجائی

  .والظلم وتجاوز الغیر نحوه 

ن          فغني عن    ام إذ م ھ أصول النظ القول إدراك أن مبدأ الشرعیة الجنائیة تقضي ب

أ شخص             لا یفاج وع ؛ ف ا ھو ممن البدیھي أن یكون القانون ھو الحكم فیما ھو جائز، وم

  .)١(بعقوبة عن فعل لم یكن سبقھ قانون یجرّمھ 

شریعات               ي الت ات ف انون العقوب ا ق وم علیھ ي یق یة الت دعائم الأساس ولذلك فمن ال

ات         ال دأ شرعیة الجرائم و العقوب ة مب نص    " جنائیة الحدیث ة إلا ب ة ولا عقوب " لا جریم

صر         ومؤدّى  ھذا المبدأ أن الشارع وحده ھو الذي یملك سلطتي التجریم والعقاب ، ویقت

ال                د الأفع دھا بتحدی تص وح شریعیة تخ سلطة الت عمل القاضي على تطبیق القانون ، فال

ة             المعاقب علیھا، وبیان العقوب    ك أی لا تمل ا ، ف ى مرتكبیھ ع عل ي توق ا الت ررة لھ ات المق

انون              ھ الق ذي یفوض فی ضیق ال اق ال ي النط صاص إلا ف ذا الاخت جھة أخرى مباشرة ھ

ذلك     د         . )٢(السلطة التنفیذیة ب ة ، فق ة القانونی ة أخطر الأجزی ة الجنائی ت العقوب ا كان ولم

                                                             
 ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، - سم العام الق-محمود محمود مصطفى ،  شرح قانون العقوبات ) ١(

  . ٥٥م ، ص ١٩٨٣
  . ٢٢٦علي أحمد راشد ، مبادئ القانون الجنائي ، د ط ، القاھرة ، مكتبة عبداالله وھبة ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٠١

تعم         ساء اس ي لا یُ ضمانات  لك ن ال سیاج م ا ب ب إحاطتھ ذا     وج ي ھ الھا ، وأھم ضمانة ف

اء               نص أو بن ررة ب ة مق ون العقوب الشأن ھو مبدأ الشرعیة الجنائیة  ویقصد بذلك أن تك

لاً                   ب فع ن یرتك دارة م انون ج رر الق ضمانة أن یق ذه ال وفر ھ ي لت یس یكف على نص، ول

لا        دارھا، ف ا ومق ین نوعھ داً یب معیناً بالعقاب بل یجب أن یحدد لكل جریمة عقوبتھا تحدی

دى                  ھ الم دد لعقوبت شاء ، ویح ا ی ات م ن العقوب ھ م ار ل ي یخت یُترك الجاني لھوى القاض

  .)١(الذي یرید 

 وتأسیساً على مفھوم الشرعیة الجنائیة یخضع القانون الجنائي بمختلف فروعھ     

انون    ذا الق شرعیة ، فھ دأ ال ا   -لمب ذ تجریمھ ة من ة الإجرامی الخطى الواقع ع ب  - یتتب

ة  راءات اللازم ة    الإج ذ العقوب ى تنفی تھم حت ة الم ي معاقب ة ف لطة الدول دى س ر م لتقری

س          ي تم صوص الت ائي الن المحكوم بھا علیھ، وفي كافة ھذه المراحل یضع القانون الجن

ي تباشر            ق الإجراءات الت ن طری اب أو ع حریة الإنسان سواء عن طریق التجریم والعق

  .)٢(ضده ثم بواسطة تنفیذ العقوبة علیھ 

دة       وعلى الرغم    ة بقاع شرعیة الجنائی دأ ال ن مب ة ولا  " من أن التعبیر ع لا جریم

یحمل على الاعتقاد بأن مبدأ الشرعیة لا یتعلق إلا بالقانون الجنائي     " عقوبة بغیر نص    

صري       ات الم الموضوعي فقط ، ویؤكد ھذا الاعتقاد أن المادة الخامسة من قانون العقوب

ا ،      یعاقب على الجرائم بمقت  :" تنص على أنھ   ت ارتكابھ ھ، وق انون المعمول ب ضى  الق

و                 تھم ، فھ لح للم انون أص اً ق ھ نھائی م فی ل الحك ل وقب وع الفع د وق ومع ھذا إذا صدر بع

ا بواسطة        " الذي یُتّبع دون غیره      د الجرائم وعقوباتھ صدى إلا لتحدی م یت نص ل فھذا ال

ق        ة یتعل شرعیة الجنائی دأ ال ن أن مب ع م ذا لا یمن د أن ھ شرع، بی ات،  الم انون العقوب بق

                                                             
  .٥٣٧ ، مرجع سابق ، ص -  القسم العام-عوض محمد ،  شرح قانون العقوبات ) ١(
اھرة أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستور   ) ٢( : یة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، د ط،  الق

 .١٣٤دار النھضة العربیة، ص 
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 وفي ھذا السیاق التزم المشرع السعودي بمبدأ الشرعیة    )١(وقانون الإجراءات الجنائیة    

 .في الإجراءات الجزائیة

دّون    سعودیة الم ة ال ة العربی تور المملك اً لدس م " وطبق ي للحك ام الأساس " النظ
ى نص شرعي     :"... على  ) ٣٨(نصت المادة    ، أو نص  لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء عل

  :وأحال الدستور السعودي إلى نوعین من النصوص " نظامي

  .النص الشرعي  -

 .النص النظامي  -

ة     لامیة والأنظم شریعة الإس و ال اب ھ ریم والعق صدر التج ك أن م ؤدّى ذل وم
لامیة     ) التشریعیة ( الصادرة من السلطة التنظیمیة    شریعة الإس ي ال اب ف فالتجریم والعق

ا     یقوم على مبدأ الشرع    ي الجرائم وعقوباتھ یة الجنائیة ، ویكون إعمال مبدأ الشرعیة ف
دود ،                  ي جرائم الح ال ف ا ھو الح ا كم صوص علیھ درة من ة مق ، إما أن تكون ذات عقوب

ازیر ،          ي التع ا ف دود      " والقصاص ، أو عقوبة غیر مقدرة كم ى جرائم الح ق عل د أُطل وق
اً وردت     ا جمیع درة ؛ لأنھ ة المق ذات العقوب صاص ب ة ،   والق صوص تجریمی شأنھا ن  ب

  .)٢(" وحددت لھا عقوبات بالنص الشرعي

ى           أما الشق الآخر الذي نص علیھ مبدأ الشرعیة في الدستور السعودي إضافة إل
ى نص            اء عل ة إلا بن ة ولا عقوب ھ لا جریم رر أن امي ، فق النص الشرعي ھو النص النظ

رره      ا ق سعودي   " نظامي ینصرف إلى م نظم ال لال الأ  " الم ن خ ین     م صل ب دأ الف ذ بمب خ
نص        ) ٤٤(السلطات ، وفقاً للمادة      صل ال ذا الف ى ھ ب عل م رت من الدستور السعودي ، ث

ة    سلطة التنظیمی صاص ال ى اخت شریعیة " عل سلطة الت ادة  " ال اً للم ع ) ٦٧(طبق بوض

                                                             
  . ٣٠دار النھضة العربیة ، ص : جمیل عبدالباقي  الصغیر ، الشرعیة الجنائیة ، ، د ط ، القاھرة ) ١(
ار الفكر العربي ، محمد أبو زھرة ، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، د ت، د ط ، القاھرة ، د) ٢(

  .٤٥ص



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

ھ          شار إلی شروعیة الم نص الم الأنظمة واللوائح ، وھذا یعني أن النص النظامي المراد ب
سلطة       بالدستور ، ھ  ا  بال تور وأناطھ ددھا الدس ي ح صیغة الت و أن یكون صدوره وفقاً لل

  ) .التنظیمیة(التشریعیة 

انون          یادة الق شرعیة أي س ن سمات ال مة م ة س د القانونی ین القواع درج ب . والت
ضمنتھ          ا ت زام بم ھ الالت ا یتطلب توریة وم د الدس فالسلطة التشریعیة تلتزم باحترام القواع

 . )١(الحقوق والحریات بضمانھا فیما تقرره من تشریعاتھذه القواعد بشأن 

سل          اھرة غ سعودي تجریم ظ انون ال وتحقیقاً لمبدأ الشرعیة الجنائیة فقد قرر الق
ن خطورة وأضرار ،        ھ م الأموال لما تتسم بھ من مكونات الجریمة المنظمة ، ولما تحمل

ریم فلا عبرة لتجریم  وبدیھي أن فرض جزاءات عقابیة على ھذه الجریمة ھي ثمرة التج 
  . دون رصد العقوبة لھ ) ما ( فعل 

وال           سل الأم ومن خلال ما سبق فقد تم إیضاح ما تضمنھ قانون مكافحة جرائم غ
ال        وال والأفع سل الأم رائم غ ور ج د ص ضمن تحدی شروعیة فت ص الم ن ن سعودي م ال

ث الأول           ي المبح سابقة ف ب ال ات وال   . المجرّمة في المطال د العقوب ا تحدی ي اوضحھا   أم ت
ي            ا ف شروعیة فنتناولھ ار نص الم ي إط سعودي ف وال ال سل الأم قانون مكافحة جرائم غ

  .ھذا المبحث

ف           ي تختل ا ، والت ین أنواعھ فالتقسیم الأساسي للعقوبات ھو الذي یكفل التمییز ب
ى               سیمھا إل ك تق ن ذل اً واضحاً ، وم ة اختلاف ا القانونی ن    : في أحكامھ لیة م ات أص عقوب

   . )٢(. بات تبعیة أو تكمیلیة من ناحیة أخرىناحیة، وعقو

                                                             
(1) terameP. La reserve de loi. Economica. 1997.P.16  

 – ٦٩٠،   ص ٦ محمود حسني ، شرح قانون العقوبات ، ،القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ط) ٢(
٧٨٠ . 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

ب               ات لمرتك ن العقوب دد م ى ع سعودي عل انون ال وتأسیساً على ذلك فقد نص الق

  :جریمة غسل الأموال ویمكن إیضاحھا على النحو التالي

 :العقوبات الأصلية : ًأولا

لیة ة الأص صد بالعقوب ور  : یُق ة ف انون للجریم ص الق ا ن ي قررھ ة الت ي العقوب ھ

ة        و بس والغرام سجن والح اول   )١(. صفھ لنموذجھا كالإعدام والأشغال الشاقة وال د تن  وق

  : قانون مكافحة غسل الأموال السعودي العقوبات الأصلیة على النحو التالي

  :عقوبة السجن  .١
سل             ة غ ب جریم نص القانون السعودي على عقوبة السجن كعقوبة أصلیة لمرتك

ادة       اً للم صھا   ) ١٨(الأموال وفق وال        : " ... ون سل الأم ب جریمة غ ن ارتك ل م ب ك یعاق

ادة         ي الم ا ف نوات       ) ٢(المنصوص علیھ شر س ى ع د عل دة لا تزی سجن م ث  .....بال ، حی

سل       حددت ھذه المادة مدة السجن المقررة على الشخص الطبیعي الذي یرتكب جریمة غ

ادة          ي الم نوات ، وف شر س ن ع ة إل  ) ١٩(الأموال بحیث لا تزید ع س  زادت العقوب ى خم

ي     صر ف عشرة سنة حال توافر أحد الظروف المشدّدة والمنصوص علیھا على سبیل الح

من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي ) ٢٠(كما نصت المادة  . المادة السالف ذكرھا  

ضائھا أو أصحابھا         ة أو أع ر المالی ة وغی على معاقبة رؤساء مجالس المؤسسات المالی

ا أو مم دیرھا أو موظفیھ ستخدمیھا ، ب أو م ا أو م ین عنھ ا المفوض دة لا ثلیھ سجن لم ال

  . تزید على سنتین 

  

  
                                                             

م ، ١٩٩٧، ٣رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون  الجنائي ،منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ط) ١(
 . ٧٨٠ – ٦٩٠، ومحمود حسني ، شرح قانون العقوبات ، ، مرجع سابق ،  ص ٧٨٢ - ٧٨١ص 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

  : عقوبة الغرامة المالية  .٢
ب         لیة لمرتك ة أص ة كعقوب ة المالی ة الغرام ى عقوب سعودي عل انون ال ص الق ن

واد           اً للم وال وفق سل الأم ادة    ) ٢١-١٨(جریمة غ ددت الم ث ح ة   ) ١٨(حی دار الغرام مق

شخص الطب     ى ال ن          المقررة عل د ع ث لا تزی وال بحی سل الأم ب جریمة غ ذي یرتك ي ال یع

ال   ) ١٩(خمسة ملایین ریال ، وتم زیادتھا في المادة   ین ری بحیث لا تزید عن سبعة ملای

  .في حال توافرت الظروف المشدّدة المنصوص علیھا في المادة السالف ذكرھا

ادة   صت الم ة وغی     ) ٢١(ون سات المالی الس المؤس اء مج ة رؤس ى معاقب ر عل

ا أو          ین عنھ ا المفوض ا أو ممثلیھ المالیة أو أعضائھا أو أصحابھا أو مدیرھا أو موظفیھ

ى  ) ٢١(مستخدمیھا بغرامة مالیة لا تزید عن خمسمائة ألف ریال ، كما نصت المادة     عل

  .  لتغریم المؤسسات المالیة وغیر المالیة المخالفة بغرامة مالیة لا تقل عن مائة الف ریا

ب ظ أن غال رن   ویلح وال تق سل الأم رائم غ ة ج درت لمكافح ي ص شریعات الت  الت

سجن أو    ة ال اع عقوب وز إیق ث یج ة حی سالبة للحری ات ال ب العقوب ة بجان ة الغرام عقوب

ل            الغرامة أو بھما معاً وھي سلطة تقدیریة لقاضي الموضوع وفقاً لملابسات وظروف ك

المنھج ال        ذت ب ي أخ یج العرب ا یُلحظ أن دول الخل ة ، كم ات جرائم     واقع ي عقوب شدد ف مت

  . ر تشدداً في التصدي لتلك الجرائمغسل الأموال وخاصة القانون السعودي الذي كان أكث

  : العقوبات التكميلية :  ًثانيا 
ة           ا تابع ي أنھ ة ف ة التبعی ع العقوب ق م ي تتف العقوبة التكمیلیة ھي تلك العقوبة الت

نص ا    ق ب ر       لعقوبة أصلیة وتختلف عنھا في أنھا لا تطب ن ذك ا م د لتطبیقھ ل لاب انون ب لق

ة           ھ فالعقوب ھ وجوازی ى وجوبی ة إل صریح لھا في حكم القاضي، وتنقسم العقوبة التكمیلی

ة         ة التكمیلی ا ، والعقوب ق بھ ي النط ي ف دیر للقاض ي لا تق ي الت ة ھ ة الوجوبی التكمیلی

ركھا ، الجوازیة ھي التي یتوقف القضاء بھا على تقدیر القاضي فإن شاء قضى بھا أو ت



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

م ،          ي الحك ا ف نص علیھ ن ال د م ل لا ب لیة ب ة الأص ي العقوب م ف رد الحك ذ بمج ن لا تنف لك

ة النتیجة            ن جھ ة م ة التبعی ن العقوب ف ع فیتضح أن العقوبة التكمیلیة الوجوبیة لا تختل

ي                   ا ف النص علیھ ا ب ز عنھ ن تتمی ال لك ل ح ى ك لیة عل ة الأص م بالعقوب ة للحك لأنھا لاحق

  . المجردة الحكم دون التبعیة

ة           ات الدولی ا الاتفاقی صت علیھ ي ن ات الت ة العقوب ي مقدم صادرة ف أتي الم وت

ستھدف               صادرة ت وال ، والم سل الأم صدي لجریمة غ بیل الت والتشریعات الوطنیة في س

صیلھ       ى تح سعى إل ذي ی راد ال و الم وال وھ سل الأم ة غ ون نتیج ذي یك ذر ال ال الق الم

ذلك كان         وال ول سل        مرتكبي جرائم غسل الأم ة غ صادرة جزاء رادع لجریم ة الم ت عقوب

  .الأموال 

صادرة              ة الم ھ عقوب صب علی وال وتن سل الأم ي جریمة غ والمحل الذي یصادر ف

د              ا جھ ي یتوجھ إلیھ لیة ، والت ة الأص ن الجریم ت ع یظھر في صورة العائدات التي نتج

وات         سل الأم ة غ ذھا جریم ي تتخ كال الت ن الأش سلھا ، ولك ستھدفاً غ اني ، م  الج

صادرة ،            والمبتكرات الحدیثة التي تستخدم في ارتكابھا یستوجب التوسع في مفھوم الم

شروع ،        ر الم شاط غی اء الن دف إخف شروعة ، بھ شطة م تخدمت أن ا اس ث إذا م   بحی

شاطاً             ا ن ي وراءھ ا تخف ضاً طالم فإنھ یلزم أن تمتد المصادرة إلى الأنشطة المشروعة أی

  .)١(مجرّماً 

ادة      وفي قانون مكافحة ج      صت الم سعودي ن وال ال سل الأم ى أن  ) ١٧(رائم غ عل

ستخدمة أو             ائط الم صلات أو الوس وال أو المتح شمل الأم م وت المصادرة لا تكون إلا بحك

  .التي اتجھت النیة لاستخدامھا 

                                                             
 ٢٠٠ ، ص ص ١عزت محمد العمري ، جریمة غسل الأموال ،القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ط) ١(

– ١٩٩.  



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ادة    صت الم ا ن وال     ) ١٨(كم صادرة الأم ى أن م سعودي عل انون ال ن الق م

ة ، وإذا ا   ل الجریم ائط مح صلات والوس أموال   والمتح صلات ب وال والمتح ت الأم ختلط

ادل             ا یع دود م ي ح صادرة ف اكتسبت من مصادر مشروعة كانت ھذه الأموال خاضعة للم

  . القیمة المقدرة للمتحصلات غیر المشروعة 

ادة    اً للم سعودي وفق انون ال ل الق م یُغف صدر  ) ٢٧(ول ي ت ام الت ذ الأحك تنفی

ائط ال     دات أو الوس وال أو العائ درت      بالمصادرة للأم وال إذا ص سل الأم ة بجرائم غ متعلق

اریة       دة س ة أو معاھ تلك الأحكام من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطھا بالمملكة اتفاقی

ي نص             ائط الت صلات أو الوس وال أو المتح ت الأم أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك إذا كان

ول ب           ام المعم اً للنظ صادرة وفق ة   علیھا ھذا الحكم جائزاً إخضاعھا للم ي المملك ع  . ھ ف م

ادة      ره       ) ١٨(ملاحظة أن القانون السعودي وفقاً للم ي تقری ة ف سني النی وق ح ى حق راع

شریعات                ى الت ى خُط سیر عل ذا ی صادرة وھو بھ ة الم لجمیع العقوبات بما في ذلك عقوب

  .الخلیجیة والدولیة

شمل            وم فی ابع العم ذ ط سعودي أخ انون ال وأشیر إلى أن الحكم بالمصادرة في الق

ین              ي ح صادرة ف ام الم ي أحك ا ف رق بینھم م یف وي فل شخص المعن ي وال الشخص الطبیع

  .فرق بینھما في عقوبات السجن والغرامة

  :العقوبات التبعية: ًثالثا 
ن        : یقصد بالعقوبة التبعیة     لا یمك لیة ف ھي تلك التي لا تتقرر إلا مع العقوبة الأص

ا          ز بأنھ لیة وتتمی ة أص د عقوب نص      تطبیقھا حیث لا توج لیة ب ة الأص ع العقوب ستحق م ت

القانون ودون حاجة إلى ذكر لھا في حكم القاضي كعقوبة الحرمان من الحقوق والمزایا      

  .ونحوه



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

ى النحو              ة عل ات التبعی سعودي العقوب وال ال سل الأم انون مكافحة غ وقد تناول ق

  : التالي

 :المنع من السفر  .١

سفر كع     ن ال ع م ة المن ى عقوب سعودي عل انون ال ص الق ب  ن ة لمرتك ة تبعی قوب

ادة   اً للم وال وفق سل الأم ة غ ة   ) ٢٢(جریم ى عقوب ذي أنھ سعودي ال سبة لل ك بالن وذل

ھ،           ا علی وم بھ السجن الصادرة في حقھ فیمنع من السفر لمدة مماثلة لمدة السجن المحك

ة            وزیر الداخلی نتین ، ول ن س سفر ع ن یفوضھ   –ولا تقل مدة المنع من ال  منحھ  – أو م

  .للضرورة أثناء مدة المنع الإذن بالسفر 

  :عقوبة الإبعاد عن المملكة  .٢
ب              ة لمرتك ة تبعی ة كعقوب ن المملك اد ع ة الإبع ى عقوب سعودي عل انون ال نص الق

وذلك بالنسبة لغیر السعودي الذي أنھى العقوبة   ) ٢٢(جریمة غسل الأموال وفقاً للمادة      

دا       ا ع ج      المحكوم بھا علیھ ، ولا یسمح لھ بالعودة إلیھا ، فیم ات الح ھ تعلیم سمح ب ا ت  م

صت   ) ٢٠(مع ملاحظة أن المادة  . والعمرة   سعودي ن من قانون مكافحة غسل الأموال ال

ام        شركات ونظ ام ال ره ، كنظ ات وغی على تطبیق ما تقضي بھ الأنظمة الأخرى من عقوب

 فلا یوجد تعارض بین تطبیق العقوبات )١(السجل التجاري ونظام مراقبة البنوك ونحوھا 

صوص             الو ة المن ة والتأدیبی ع الجزاءات الإداری وال م سل الأم اردة في قانون مكافحة غ

ة                ر المالی ة وغی سات المالی ى المؤس ع عل علیھا في الأنظمة الأخرى والتي یمكن أن توق

  . )٢(من قبل الجھات الرقابیة حال ثبوت مسؤولیتھا 

                                                             
 . من اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل الأموال السعودي ) ٢٠/١( أنظر الفقرة )١(
من اللائحة ) ٢١/٣(من  قانون مكافحة غسل الأموال السعودي ، و الفقرة  )  ٢١(أنظر المادة ) ٢(

 .التنفیذیة



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

  :مفهوم التناسب بين الجريمة والعقوبة: المطلب الثاني
ب ین    التناس شرع ب ذھا الم ي یتخ ة الت ھ الملائم راد من ة ی ة والعقوب ین الجریم  ب

سألة  .جسامة الجریمة وألم العقوبة وصولاً إلى الھدف المطلوب         فعندما یواجھ القاضي م

  :تتعلق بعقوبة فإنھ یتصرف على مرحلتین

ة  : أولاً  ار العقوب ى خی ف عل م یعك ائع ث انوني للوق ف الق ب الوص ى )١(یراق ولاً إل  وص

  .لملائمة التي أرادھا  المشرّع  من تقریر العقوبة المناسبة لجسامة الجریمةا

سوب  : " فالجریمة والتي تعرف بأنھا    ضرر محظور بمقتضى القانون الجنائي من

ي            اً ف اً معین ھ عقاب إلى شخص عادي بالغ ارتكبھ عن إرادة وقصد ویجب أن یتقاضى عن

ة        )٢(الفانون اع العقوب ا إیق ة یقابلھ ا        فالجریم ي تعرف بأنھ ا والت بة لھ ر  : "  المناس الأث

  .)٣(الذي ینص علیھ القانون لیلحق المجرم بسبب ارتكابھ الجریمة 

ادر            م ص ضى حك ع إلا بمقت انون ولا یوق ولذلك كانت العقوبة جزاء لا یتقرر إلا بق

و            ة ، وھ ة المرتكب ن الجریم سؤولیتھ ع ت م من محكمة مختصة بإصداره ، على من تثب

ستھ  ي  جزاء ی ع ف م المجتم ة تھ ة عام ي غای ة وھ ة الجریم ي مكافح ة ھ ة معین دف غای

ن      مجموعة، ومن ھنا كانت المطالبة بتطبیقھا مسندة إلى النیابة العامة بوصفھا نائبة ع

  .)٤(المجتمع في المطالبة بالتطبیق الصحیح للقانون الجنائي 

                                                             
 ٤٧٩م ، ص ٢٠٠٠قطب مصطفى سانو ، معجم مصطلحات أصول الفقھ ، دمشق ، دار الفكر ، ) ١(

 . وما بعدھا 
 .١٨م ، ص ١٩٦٠ ھول ، المبادئ العامة للقانون الجنائي ، ط )٢(
حمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون العقوبات ، القسم العام ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ط أ) ٣(

  .٦٧١ ، ص ٤
م ، ص ١٩٩٠ات ، الإسكندریة ، محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات العام  ، دار المطبوع) ٤(

٤٧٩ . 



 

 

 

 

 

 ٢١٠

ن اقترف      ل م داً لك اً موح اب عام ون العق ضي أن لا یك ب یقت ل  والتناس اً ، ب وا جرم

ین          ن المتع ان م ذلك ك یختلف لدوافع الجریمة وحجم ضررھا والظروف المحیطة بھا ،ول

ي                شرع ف ون دور الم ى الجرم فیك ب عل ذي یترت ضرر ال أن تكون ھناك مراعاة لحجم ال

الحة         ة ص تحقیق التكافؤ والتوازن بین الجریمة والعقوبة ، وھذا بدوره یجعل من العقوب

  . الردع العام والردع الخاص لتحقیق أغراضھا من

ع الخطورة أو       لقد استقر الرأي على أن العقوبة المتناسبة ھي تلك التي تتلاءم م

ي                لال الأضرار الت ن خ ا م ستدل علیھ ي یُ ك الخطورة الت ة ، تل ة للجریم الجسامة المادی

  . )١(ترتبت علیھا ، وكذلك مع درجة خطورة الجاني وظروفھ المختلفة 

د           ولمّا كانت جرا   ة فق ذه المثاب ن خطورة وضرر بھ ھ م ا تمثل ئم غسل الأموال وم

ة   ذه الجریم صدي لھ ى الت ة إل ة والدولی وانین الوطنی لال الق ن خ شرّعین وم ت بالم دفع

ل    ي تقاب ة الت د العقوب تم تحدی انون ی واد الق صوص وم لال ن ن خ ة فم صورھا المختلف ب

قھا الموضوعي     الجریمة نوعاً وقدراً ، وھذا یأتي إعمالاً لمبدأ الشرع     ي ش ة ف یة الجنائی

اً      داره وطبق صة بإص ة مخت ن جھ ادر م انون ص ى ق اء عل ة إلا بن ة ولا عقوب لا جریم ف

ال             ة الح ع ، وبطبیع لأحكام الدستور الذي یعتبر قمة التنظیم القانوني المطبق في المجتم

ل  دھا لك ي یرص ات الت ة أو العقوب ون العقوب تطاعتھ أن تك در اس اول ق شرّع یح إن الم  ف

ا    –جریمة   سؤول عنھ ا أو الم دارھا      - أو بالأدق لمرتكبیھ ا ومق ث نوعھ ن حی بة م  متناس

اني             ع درجة خطورة الج ة ، وم ن ناحی دد   . )٢(مع خطورة الجریمة ذاتھا م شرّع یح فالم

ة       ین الجزاءات المختلف ن ب ائي م راف جن ل انح ذا   ) ٣(الجزاء لك ین ھ ب ب اً التناس مراعی
                                                             

قاھرة ، دار النھضة العربیة ، مصطفى فھمي الجوھري ، تفرید العقوبة في القانون الجنائي ، ال) ١(
 ٣م ـ ص ٢٠٠٢

محمد محیي الدین، عوض مبادئھ الأساسیة ونظریاتھ العامة في التشریعین المصري والسوداني، ) ٢(
 .٨٢٧م ، ص ١٩٦٣

  .٥٣٣عوض محمد عوض ، قانون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق ، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢١١

ات ا  ھ مادی شف عن ا تك زاء وم ن   الج ھ م ق ب ا تلح ع وم ن المجتم د لأم ن تھدی ة م لواقع

  . )١(أضرار تصیب الجماعة 

وع           ي أي ن ة ف ن عقوب ا م ا یقابلھ وغیر خافٍ أن المشرّع حینما حدد الجریمة وم

دأ         زام بمب ك الالت ن وراء ذل صد م من أنواع الجرائم بما فیھا جرائم غسل الأموال فھو یق

ن وجھ آخر             ن وجھ ، وم ة م ك أن      الشرعیة الجنائی ؤدا ذل ة وم صفة للعقوب ساواة ك  الم

ذا             الف لھ ل مخ ى ك ق عل ب أن تطب ي یج العقوبة المقررة كجزاء لمخالفة النص التجریم

سبب وضعھم        راد ب ین الأف ز ب النص تثبت مسؤولیتھ عن تلك المخالفة ، وذلك دون تمیی

  . الاجتماعي أو انتماءاتھم المختلفة ، فالجمیع أمام القانون الجنائي سواء 

سل      ة غ انون مكافح لال ق ن خ سعودي وم نّن ال تطاع المق د اس ا فق ن ھن   وم

وال   ن         )٢(الأم ا م ا یقابلھ وال وم سل الأم ین صور جریمة غ وازن ب باً وت د تناس  أن یوج

  .عقوبات عند توافر أركان الجریمة

انون                دار ق ى إص ادرت إل ي ب دول الت ل ال ن أوائ وتعد المملكة العربیة السعودیة م

صلة               جنائي مستقل ل   ة ذات ال ات الدولی ع الاتفاقی ق م وال یتف سل الأم مواجھة جریمة غ

ن                   ا م ا یقابلھ سعودي صور التجریم وم انون ال ضمن الق د ت ة ، فق ذه الجریم بمكافحة ھ

ة    ة قائم فھا جریم وال بوص سل الأم ة غ ین جریم ق ب انون التفری ى الق ات ، وراع عقوب

  .بذاتھا وبین الجرائم المرتبطة بھا 

                                                             
   ، ھامش ٧٨٣لقسم لعام ، مرجع سابق ، ص محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، ا) ١(

  .٣رقم 
 .ھـ ١١/٥/١٤٣٣وتاریخ ) ٣١م(نظام مكافحة غسل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي الكریم رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢١٢

انون  ذ الق ة وأخ ات الدولی ي الاتفاقی اء ف ا ج سعودي بم سل )١(ال ت غ ي جرّم  الت

رائم       ب  ج رة بجان رائم الخطی ة الج شمل كاف ة لی ل الجریم ي مح ع ف ع التوس وال م الأم

  .)٢(الاتجار في المخدرات 

دم                  ي ع شرع أن یراع ق الم ین بح ن المتع ھ م سیاق أن ذا ال ي ھ وجدیر بالتنویھ ف

ن من       دم           دستوریة العقوبات القاسیة ، فم دأ ع اء مب اب ج ي العق ب ف تراط التناس ق اش طل

اً ، وھو      .دستوریة العقوبات القاسیة   ضاً أو عاتی ائي بغی فلا یجوز أن یكون الجزاء الجن

ا       وز تجریمھ ال لا یج صلاً بأفع اً ، أو مت ذیبیاً أو قمعی اً أو تع ان بربری ذلك إذا ك ون ك یك

ي  – بصورة ظاھرة –وكذلك إذا كان مجافیاً     ال       للحدود الت ع الأفع باً م ا متناس ون معھ یك

شرّع      ة            )٣(التي أثّمھا الم ى مراقب سان إل وق الإن ة لحق ة الأوروبی ت المحكم ذلك اتجھ  ول

ة        " التناسب  " شرط   ة الأوروبی ا الاتفاقی ي تحمیھ ات الت في الجزاءات التي تمس الحری

م  –م ١٩٩٢لحقوق الإنسان ، كما أوصى المجلس الأوروبي سنة     – ١٩٢ بالتوصیة رق

ة       سامة الجریم ین ج ب ب اة التناس ى مراع ات عل ق بالعقوب د النط د عن ضرورة التأكی ب

  .)٤(والعقوبة 

و           والمشرّع لا یستطیع إلا أن یحقق تناسب العقوبة مع مادیات الجریمة فقط ، فھ

دد        م یح ا ، ث ل منھم سامة ك ورة أو ج سب خط رائم بح سم الج ب أو یق ستطیع أن یرت ی

ھ           ا أن ك الخطورة ، كم سامة أو تل ذه الج ع ھ ب م العقوبة التي یرى أنھا تتلاءم أو تتناس

                                                             
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة عام ) ١(

الصادرة ) اتفاقیة بالیرمو(حدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنیة م ، واتفاقیة الأمم المت١٩٨٨
 .م ٢٠٠٠في دیسمبر 

 . من اللائحة التنفیذیة لنظام غسل الأموال السعودي ) ٢(من المادة ) ٣( أنظر الفقرة )٢(
  .١٧٨أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، مرجع سابق ص : أنظر بتصرف یسیر ) ٣(
 .١٧٩أحمد فتحي سرور القانون الجنائي الدستوري ، مرجع سابق ص :نقلاً عن ) ٤(
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د        یستطیع أن یمیز ویفرق بین درجتین محتملتین من الإرادة الإنسانیة الخاطئة ھما العم

  .)  ١ (وغیر العمد أي مجرد الخطأ

ي          ساواة ف فالتناسب الواجب توافره في التجریم والعقاب خطوة مھمة لتحقیق الم

تم     د أن تح ة لا ب ضرورة الاجتماعی طتھ ، وال انون وبواس ام الق ات وأم انون العقوب ق

  .)٢(التجریم والعقاب بقدر متناسب مع الضرر أو الخطر الذي أحدثھ الفعل محل التجریم 

سعودي  شرّع ال ظ أن الم سیطة أو  ویلح ورتھا الب ي ص سابقة ف ات ال ل العقوب جع

المشددة مقررة للجریمة سواء وقعت الجریمة كاملة أو وقعت على سبیل المحاولة وھذا   

  .ما تقضي بھ المادة الثانیة من القانون

ة       ت الجریم واء كان دة س ة وواح ورة متحقق سعودي أن الخط شرّع ال رى الم وی

ی      صورتین     كاملة أو وقفت عند المحاولة فساوى ب ي ال ة ف دار العقوب رق    .ن مق م یف ا ل كم

ساعدة        اق أو الم ق الاتف ة بطری المشرّع السعودي في العقوبة بحق الاشتراك في الجریم

شروع        أو التحریض أو تقدیم المشورة أو النصح أو التسھیل أو التواطؤ أو التستر أو ال

ة          ادة الثانی ي الم ا ف صوص علیھ ال المن انون مكافحة    في ارتكاب أي فعل من الأفع ن ق  م

  .غسل الأموال 

ة          ع الجریم ویلحظ أن القانون السعودي بالغ في العقوبة من حیث عدم تناسبھا م

ة       درة للجریم الأصلیة إذ أنھ قدر عقوبة جریمة غسل الأموال تزید وتتجاوز العقوبة المق

وال محل الجرم عا          ت الأم و كان دة  الأصلیة التي تحصّل منھا المال غیر المشروع كما ل ئ

وال                 سل الأم ة غ ا عقوب ام بینم ن ع ل م سجن أق ا ال اوز عقوبتھ سیطة لا تتج من سرقة ب

                                                             
 ، دار - المدخل وأصول النظریة العامة-علي راشد، القانون الجنائي :  أنظر حول ھذا المعنى )١(

  . ٥٥٠م ، ص ١٩٧٤، ٢النھضة العربیة، القاھرة، ط 
 .١٨٤ سابق،  ص أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري ، مرجع) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢١٤

وال      سل الأم تتجاوز ھذا بكثیر ، ویحمل ھذا على أن المشرع السعودي یرى أن جرائم غ

صادیة        ة والاقت ا الاجتماعی صحباً آثارھ د مست ورة والتعقی ة الخط رائم بالغ ن الج م

ى ال        ا راع ث          والتجاریة وغیرھا ، كم ات حی د العقوب ي تحدی ب ف ن التناس دراً م شرّع  ق م

ة           نص على الحد الأعلى للعقوبات تاركاً الحد الأدنى دون تحدید وجعل ذلك سلطة تقدیری

روف    ن الظ دد م ا ع صاحب لھ وال الم سل الأم رائم غ رد لج ا أف ي ، بینم منوطة بالقاض

ي لا    المشددة فجعل لھا عقوبات أشد من تلك العقوبات المقررة لجرائم   وال الت سل الأم غ

  .تصاحبھا الظروف المشدّدة

ي       صري ف انون الم سیاق الق ذا ال ي ھ ارى ف سعودي ج انون ال ى أن الق یر إل وأش

ادة  ضت  ) ٤٨(الم ي ق ات ، والت دة اعتراض شأنھا ع ر ب ي أثی ات والت انون العقوب ن ق م

اریخ   صر بت ي م ا ف ة العلی ون ٢/٦/٢٠٠١المحكم سابقة ، ك ادة ال توریة الم دم دس  م بع

ي ،          دل فقھ ط وج ضا لغ ذكورة أی ادة الم ول الم ر ح اني ، وأثی م الج ب إث ة لا تناس العقوب

فقسم  یرى قصور وعیب ھذه المادة كون العقوبة المقررة للنشاط الجنائي الأصلي یجب 

رى       حیحاً ، وی یس ص س ل ي والعك ائي التبع شاط الجن ررة للن ة المق ن العقوب د ع أن تزی

ة  جانب آخر من الفقھ أن المادة       صحیحة وأن العقوبة مناسبة ، لأن خطر الجریمة التبعی

  .    )١( أشد من خطر الجریمة الأصلیة– وھي غسل الأموال –

ي   ائب ف و رأي ص انون ھ اء الق ن فقھ ق الأول م ھ الفری ار إلی ا أش ك أن م ولا ش

ن                ھ وجھ م رأي الآخر ل ا ال ة ، أم صنعة القانونی صیاغة وال ھ لل نظرتھ من حیث مراعات

ر             الصواب دٌّ خطراً وأكث ون أش ا تك ادة م وال ع سل الأم ي غ ة وھ ة الثانی  ذلك أن الجریم

ین           ة ب ث التفرق ن حی رأیین م ین ال ع ب ن الجم ن یمك ى ، لك ة الأول ن الجریم رراً م ض

م أن           رم یعل ان المج ى ك وال مت سل الأم ة غ ة جریم شدد عقوب یمكن أن ت وبتین ف العق
                                                             

وسائط الإلكترونیة ونصوص الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسیل الأموال بین ال عبد)١(
  . ١٨١- ١٨٠م ، ص ٢٠٠٦،الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، التشریع
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ة أ             ن جریم صلة م سلھا متح ة       العائدات التي قام بغ ین عقوب سوِّي ب ن أن ن لا یمك د ، ف ش

ضائھم ،            ر أع تلھم وبت شر أو ق ارة الب جریمة غسل الأموال وعائداتھا التي تتمثل في تج

  . مع عقوبة غسل الأموال وعائداتھا والتي تتمثل في مجرد إخفاء سرقة أو نحو ذلك 

  .تفريد العقوبة وعلاقته بالتناسب بين الجريمة والعقوبة : المطلب الثالث 
وى      و محت ذا ھ اني وھ صیة الج ع شخ دارھا م ا ومق ي طبیعتھ ب ف ة تتناس العقوب

ان        ا المك ون لھ نظریة تفرید العقاب، وھذه النظریة ترى أن شخصیة المجرم یجب أن یك

ل   صیة؛ فك ذه الشخ ة لھ ون ملائم ب أن تك ة یج ي، وأن العقوب انون الجزائ ي الق الأول ف

ون          د أن یك اً لاب لاً إجرامی ب فع ة       شخص یرتك ل اجتماعی دفوعاً بعوام ر م ة الأم ي حقیق ف

ث        ن حی ة م ون العقوب ب أن تك ة تتطل ذه الحقیق ددة ؛ وھ سیة متع صادیة ونف   واقت

رة         ى دائ ویا إل ساناً س ھ إن لاحھ وإعادت ن إص تمكن م ھ لل ة لحالت دارھا ملائم ا ومق نوعھ

  .المجتمع

صنف                  ذي ی و ال شرّع ؛ فھ ل الم ن قب ادة م دد ع اة  ووسائل تفرید العقاب تتح الجن

ي    ة الت نھم والعقوب د م ل واح سؤولیة ك ة م ین درج ر، ویب صائل أو زم ى ف سمھم إل ویق

ى،       ى وأعل دین أدن تناسبھ، والمشرع ھو الذي یمنح القاضي سلطة تقدیر العقوبة بین ح

بعض      ة ل ذ العقوب ف تنفی لطة وق شدیدھا، أو س ة أو ت یض العقوب لطة تخف ھ س أو یمنح

یة     الطوائف من المدانین ضمن شروط م    د الأساس ضع القواع ذي ی عینة، والمشرّع ھو ال

سلطتین               ة ، أو لل سلطة الإداری ضائیة أو لل سلطة الق ر لل رك الأم في تنفیذ العقوبة؛ ثم یت

روفھم      سب ظ یھم ح ة عل ات المفروض ق العقوب یھم وتطبی وم عل صنیف المحك ا ؛ لت مع

لإفراج عنھم إفراجاً وأوضاعھم ، أو منحھم عفواً خاصاً ، أو وقف الحكم النافذ بحقھم وا 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

رطیاً  ا أو   )١(ش ث خطورتھ ن حی ة م ع الجریم تلاءم م ي ت ي الت بة ھ ة المتناس   والعقوب

ت            ي ترتب لال الأضرار الت ن خ الجسامة المادیة للجریمة ، ویستدل على تلك الخطورة م

  .علیھا ، إضافة إلى مراعاة خطورة الجاني وظروفھ المختلفة 

ث ا -وكما سبق إیضاحھ في      سابق  المبح ولى      -ل ذي یت شرّع ھو ال  فالأصل أن الم

ي            ة ف شرعیة الجنائی دأ ال تحدید العقوبة نوعاً وقدراً ،وھذا ھو المعنى المستقر علیھ لمب

ة         ون العقوب ستطاع أن تك شقھ الموضوعي ، وبطبیعة الحال فإن المشرّع یحاول قدر الم

ا أو ال      الأدق لمرتكبیھ ة أو ب بة    أو العقوبات التي یرصدھا لكل جریم ا متناس سؤول عنھ م

ة     دى درج ع م ة ، وم ن ناحی ا م ة ذاتھ ورة الجریم ع خط دراھا م ا ومق ث نوعھ ن حی م

دوافع              ھ وال نھ وثروت ھ وس یة وبیئت ھ وماض ھ وثقافت ن أخلاق خطورة الجاني المستمدة م

ھ            ال إدارك ھ ، وكم ن ورائ تھدفھا م ي اس ات الت ة والغای اب الجریم ھ لارتك ي دفعت الت

ة           واختیاره أو نقصھما     ن ناحی ك م ھ وذل صیة الخاصة ب ن الظروف الشخ ك م ،وغیر ذل

  .   )٢(ثانیة 

ورغم أن المشرّع لا یستطیع أن یحقق تناسب العقوبة مع مادیات الجریمة فقط ،     

فھو یستطیع بلا شك أن یرتب أو یقسم الجرائم بحسب خطورة أو جسامة كل منھما ، ثم   

ا    یحدد العقوبة التي یرى أنھا تتلاءم أو تتناس     ك الخطورة ، كم ب مع ھذه الجسامة أو تل

ا              ة ھم سانیة الخاطئ ن الإرادة الإن ین م ین محتملت أنھ یستطیع أن یمیز ویفرق بین درجت

داره         ي نوعھ ومق اب ف العمد وغیر العمد أي مجرد الخطاء ، وھذا ما یفسر اختلاف العق

                                                             
، مرجع سابق ، ٥٦١ -٥٥٨محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات، ص : أنظر حول ھذا المعنى ) ١(

یفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي ،مطبوعات جامعة الملك سعود، عبد الفتاح مصطفى الص
، ومحمود نجیب ،شرح قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ٤٨٦ -٤٨٤م ، ص ١٩٩٥الریاض، ط 

 . ٣٧٤ - ٣٧١، عبود سراج، قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص ٦٧٠ - ٦٦٩ص 
اسیة ونظریاتھ العامة في التشریعین محمد محیي الدین عوض ، القانون الجنائي مبادئھ الأس) ٢(

  . ٨٢٧المصري والسوداني ، مرجع سابق، ص 
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ثانیاً تبعاً لما إذا كانت أولاً بحسب ما إذا كانت الجریمة تعتبر جنایة أم جنحة أم مخالفة ، 

  .)١(عمدیة أو غیر عمدیة 

شرّع          ة أن الم ة والعقوب ین الجریم ب ب دأ التناس ة بمب وتتضح علاقة تفرید العقوب

ا    ة وعقوباتھ ال الإجرامی ور الأفع د ص لال تحدی ن خ ب م دأ التناس ق مب اول تحقی وإن ح

ین أن           ة ب د العقوب ي تفری رك للقاض ھ ت ن    المعینة والمقررة لھا إلا أن ات م ن العقوب واع م

دأ        ة ومب د العقوب ین تفری ل ب رى ، فالتكام ھ أخ ن وج صى م د أق ى وح د أدن ھ ،ولح وج

ساویة                 ة ومت دة وثابت ة واح اك عقوب د ھن م یع ھ ل سبان أن ي الح ذ ف التناسب یستلزم الأخ

ب أن     دأ التناس لجمیع الجناة بل أصبح من سمات العدالة الجنائیة والسعي إلى تحقیق مب

ذلك      یتم تفرید ا   لعقوبات نوعاً وقدراً حتى تتلاءم مع جسامة الجریمة وخطورة الجاني ول

ور         ر ص د تقری ب عن دأ التناس ا  لمب لال مراعاتھ ن خ شریعیة وم سلطة الت بحت ال أص

ار                   لال اختی ن خ اب م د العق ي تفری ي ف ة للقاض لطة تقدیری الجریمة وعقوباتھا اعطت س

ادئ     نوع ومقدار العقاب الملائم لظروف الجاني الشخ   دود المب ي ح ة ف صیة في كل جریم

  .والضوابط التي یقررھا القانون 

ق         ال تطبی ي مج ائي ف ي الجن ومن المسلّم بھ أن السلطة التقدیریة منوطة بالقاض

سلوك           اط ال ل أنم ة بك دوره الإحاط ي مق یس ف شرع ل ة ، فالم دیر العقوب انون وتق الق

صالح محل الحمای     ى الم رراً عل شكل ض ذي ی ساني ،  ال ي   الإن یس ف ا ل ة ، كم ة القانونی

استطاعتھ أن یضع یده على كل فروض الخطورة الإجرامیة واحتوائھا قانونیاً ، ومن ثم      

ب   ائي المناس زاء الجن د الج ي تحدی ي ف ة للقاض سلطة التقدیری سلیم بال ن الت ھ م د ل لا ب

ي مكا          ل ف ذي یتمث ا ، وال فحة  للتطبیق ، ولا یمكن للعقوبة أن تؤدي الدور الذي أنیط  بھ

                                                             
  . ٥٥٠ ، مرجع سابق ، ص - المدخل وأصول النظریات العامة- علي راشد ، القانون الجنائي )١(
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صیة          ة وشخ اب الجریم الظاھرة الإجرامیة ، إلا إذا كان الجزاء یتناسب مع ظروف ارتك

  . المجرم 

ة           ة والجریم ین العقوب ب ب ائي التناس ي الجن ا القاض ي فیھ وفي الوقت الذي یراع

اعي         ب الاجتم ام والجان اص والع ردع الخ ق ال فھو یراعي أھداف العقوبة من حیث تحقی

ل   فالعقاب  " لھ وللمجتمع    الذي لا یھتم بتأھیل المجرمین وإصلاحھم وتھذیبھم ، ھو عم

ي           ذ ف ب أن یأخ لا طائل منھ ، وغیر إنساني ، فالقاضي عند تقدیره الجزاء الجنائي ، یج

ى         ضاء عل رم والق لاح المج ة إص دف العقوب ھ ، فھ رم وظروف صیة المج ار شخ الاعتب

ي إطار السلطة الممنوحة لھ ، الظاھرة الإجرامیة ، وھذا ما یسعى القاضي إلى تحقیقھ ف    

ة      ) التفرید القضائي( وفي ظل ما عرف بـ   ل حال ة لك ة الملائم ي العقوب حیث یقدر القاض

انون         تعرض علیھ وفق منھج علمي ، وعلیھ فإن التقدیر المنوط بالقاضي في تطبیق الق

دار          ت الم ة المعاصرة ، وإن كان س والعقوبة أصبح من المسلمات في التشریعات العقابی

ة          ة والعقابی سیاسة الجنائی اً لل ي ، تبع الفقھیة تتفاوت في حجم السلطة الممنوحة للقاض

  .  )١(التي ینتھجھا المشرع 

ل        والقاضي یستند في تطبیق العقوبة إلى القانون الذي یحدد مقدار العقوبات كعم

ة إلى تشریعي یسبق العمل القضائي ویكون أساساً لھ ، ویستند القانون في تقدیر العقوب 

ة            دار العقوب ین مق ب ب ن التناس دراً م ستوجب ق ة ت ة ، فالعدال سامة الجریم ار ج معی

ستوجب         ة ت وجسامة الجریمة ، فالمشرع عند تقدیره الجزاء  الجنائي ، یدرك بأن العدال

ة           الأخذ بالاعتبار ظروف الجریمة والفروق الموجودة بین الجناة من حیث مقدار الخطیئ

  . ك في الحسبان عند تقدیر العقوبة زیادة أو نقصانا ومدى الإثم ، فیأخذ ذل

                                                             
إبراھیم أكرم نشأت، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، الأردن ، عمان ، ) ١(

 .   وما بعدھا ١٢م ، ص ١٩٩٨تبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، مك



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ات   "  سب العقوب ار أن ي اختی ي ف وّض القاض ا ف انون حینم دراً ( فالق اً وق ) نوع

شرعھ ،     ي م للجاني فھو یحقق التوازن بین جسامة الجریمة كما قدرھا المجتمع ممثلاً ف

ع حا         ب م ي تتناس ة الت د العقوب ي تفری تھم الخطرة    وبین مصلحة المجتمع نفسھ ف ة الم ل

س              ة والأس ة للعقوب دود القانونی اة الح داً إلا بمراع وظروف الواقع  ، دون أن یكون مقی

ا ، أو          دود أو تخفیفھ ك الح ن تل ة ع شدید العقوب ة ت انون إمكانی ا الق ق علیھ ي عل الت

  .)١(توحیدھا أو وقف تنفیذھا

دما    ة عن ة والعقوب ین الجریم شرع ب ده الم ذي یوج ب ال ور إذاً فالتناس دد ص  یح

ضى        شریعي ھو مقت الجریمة وما یقابلھا من عقوبات ھو كما یسمیھ البعض بالتفرید الت

ي         شریعي ف د الت داد للتفری العدالة وفي الوقت نفسھ یأتي التفرید القضائي والذي ھو امت

ة            ر العقوب تحقیق مبدأ التناسب بین الجریمة والعقوبة فالقاضي یقوم بالتفرید عند  تقری

ى    شرع   بناء عل ویض الم بب         . تف ان س اً ك دة أی ة واح ة للجریم سامة الذاتی رغم أن الج ف

ا  ا وزمانھ ھ  ( وقوعھ روف وقوع ت ظ ا كان ل أی ل قت در ) فالقت ا یق شرّع حینم إلا أن الم

ین              وازن ب ي أن ی رك للقاض للجریمة جسامتھا في صورة حد أقصى وحد أدنى للعقاب یت

ددھا ا      ا ح ة كم سامة الجریم ین ج دین ب ذین الح ة   ھ وع الجریم روف وق ین ظ شرع وب لم

دام أو          وبتین كالإع ین عق ي ب ة للقاض سلطة التقدیری ك ال ن ذل رم ، وم ورة المج وخط

  .الأشغال الشاقة المؤبدة أو بین الغرامة والحبس ونحو ذلك 

ام                ال أم سح المج ات لیُف ي العقوب شریعي ف د الت ى التفری سعودي راع والمشرّع ال

ار الع   ي اختی ضائي ف د الق ادة  التفری اً للم بة وفق ة المناس سجن ) ١٨(قوب ة ال د عقوب فقی

دھا          ي ح وال ف سل الأم انون مكافحة غ ن ق للجرائم المنصوص علیھا في المادة الثانیة م

ین           سة ملای ن خم د ع ا لا یزی ة بم ة المالی الأعلى بما لا یزید عن عشر سنوات ، والغرام
                                                             

، مصر الإسكندریة ، دار المطبوعات )القسم العام ( أبو عامر محمد زكي ، شرح قانون العقوبات ) ١(
  . ٥٥٨م ، ص ١٩٨٦الجامعیة ، 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

وبتین م         اع العق ة بإیق لطة تقدیری ي س اً  ریال ، كما جعل للقاض ة   ( ع سجن والغرام أو ) ال

  . إیقاع إحدى ھاتین العقوبتین ، إضافة إلى المصادرة 

ات للجرائم          اع العقوب ي إیق ضائي ف د الق دأ التفری كما راعى المشرّع السعودي مب

ادة               اً  للم صر وفق بیل الح ى س ا عل نص علیھ م ال ي ت شدّدة والت صحبھا ظروف م ي ت الت

ل لل ) ١٩( ث جع سعودي حی انون ال ن الق ة   م اع عقوب ي إیق ة ف سلطة التقدیری ي ال قاض

بعة                    ن س د ع ا لا یزی ة بم ة المالی نة ، وبالغرام شر س سة ع ن خم السجن لمدة لا تزید ع

اً     ة   ( ملایین ، وجعل للقاضي سلطة تقدیریة في إیقاع العقوبتین مع سجن والغرام أو ) ال

  .ایقاع إحدى ھاتین العقوبتین

دي على عقوبة السجن بما لا یزید عن من القانون السعو  ) ٢٠(كما نصت المادة    

ي                ة ف لطة تقدیری ي س ل للقاض ف ، وجع سمائة أل ى خم سنتین وبغرامة مالیة لا تزید عل

الس            اء مج ن رؤس لّ م ن أخ إیقاع العقوبتین معاً أو بإحدى ھاتین العقوبتین وذلك لكل م

ات       ددة والمنظم ة المح ر المالی ن غی ال والمھ ة والأعم سات المالی ر إدارات المؤس غی

  ) .٢٠(الھادفة للربح أو أعضائھا أو أصحابھا وفقاً للمادة 

ر                 ات غی ددة والمنظم ة المح ر المالی ن غی ال والمھ أما المؤسسات المالیة والأعم

رك  ) ٣(الھادفة للربح التي تثبت مسؤولیتھا وفقاً لأحكام المادة   من القانون السعودي فت

امة المالیة بما لا یقل عن مائة ألف ریال للقاضي السلطة التقدیریة في إیقاع عقوبة الغر

  ). ٢١(ولا تزید على ما یعادل قیمة الأموال محل الجریمة طبقاً للمادة 

ادة   ي الم ررة ف ات المق ظ أن العقوب ادة ) ١٨(والملاح ادة ) ١٩(والم ) ٢٠(والم

افة        اوضحت الحد الأعلى لعقوبة السجن وعقوبة الغرامة ولم تشر إلى الحد الأدنى ، إض

ي     إ لى التخییر في إیقاع العقوبتین معاً أو أحدھما ، وذلك إعمالاً لمبدأ التفرید القضائي ف



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ة           سجن وعقوب ة ال اختیار الحدّ المناسب للعقوبة التي یراھا ، وباختیار الجمع بین عقوب

  . الغرامة أو الاكتفاء بأحدھما 

 والذي یتولاه ومن خلال ما سبق یتضح أن التفرید التشریعي أو القانوني للعقوبة

باً               ة جزاءً متناس ل العقوب ة أن یجع المشرّع بنفسھ دون تفویضھ لغیره یقوم على محاول

ى       ن خطر عل ة م ومتلائماً مع الخطورة المادیة للجریمة من ناحیة ، بما تتضمنھ الجریم

ي            اني الت صیة للج ع الظروف الشخ ن ضرر ، وم ھ م دث ب المجتمع ، أو ما یمكن أن تح

قعھا أو یتنبأ بھا وقت تحدیده للجریمة والعقوبة ، أي لحظة وضع نص       یمكن لھ أن یتو   

د          انوني ق ھ الق ي الفق التجریم والعقاب ، وذلك من ناحیة ثانیة ، وذلك أن الرأي السائد ف

وع    د ن ق بتحدی ا یتعل ة فیم صورة ملزم شرّع ب ھ الم نص علی ا ی ار أن م ى اعتب درج عل

شدی   ھ أو ت باب تخفیف داره أو بأس اب ومق د   العق ل التفری ن قبی و م ھ ھ اء من ده أو الإعف

  .التشریعي أو القانوني 

حیح    ر ص شریعي غی د الت رون أن التفری انون ی اء الق ض فقھ ة أن بع ع ملاحظ م

ذي لا             شرّع ال ولاه الم ن أن یت اً لا یمك لاً واقعی اره عم د باعتب لتناقضھا مع مفھوم التفری

دخل    یملك إلا صیاغة المبادئ أو القواعد المجردة ، فلا      ا ی ى م ة  -یبق ى   – حقیق ي معن  ف

لذلك یمكننا أن نقول أن المشرّع ). ١.... (التفرید إلا التفرید القضائي والتفرید التنفیذي 

ات            د العقوب ا تفری اب أم صوص التجریم والعق لال ن ن خ ب م یختص بتحقیق مبدأ التناس

ادئ ، م    روط ومب ن ش شرّع م مھ الم ا رس دود م ي ح ي ف ة بالقاض لطة منوط ي س ع فھ

ضائي وھو      د الق التحفظ على ھذا الرأي فالتفرید التشریعي ھو المقدمة الصحیحة للتفری

ب            ھ غال ذت ب ا أخ المدخل الصحیح لتحقیق مبدأ التناسب بین الجریمة والعقوبة  وھو م

  .     التشریعات 

                                                             
  . ٥٥١ص  ، مرجع سابق ، - المدخل وأصول النظریات العامة-علي راشد ، القانون الجنائي ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

الظروف المـشددة والمخففـة وعلاقتهـا بالتناسـب بـين الجريمـة : المطلب الرابع
ّ

  .والعقوبة
ت        مفھ أنھا إذا رافق ن ش وم الظروف المشدّدة والمخففة یرمي إلى حالات معینة م

ة          انون لجریم رره الق ا یق د مم إحدى الجرائم أن تؤدي إلى الحكم على الفاعل بعقوبة أش

ما ، وإلى تجاوز الحد الأقصى الذي وضعھ القانون عقوبة لتلك الجریمة ، فتستبدل الحد 

دة      الأقصى الذي وضعھ القانون لتلك       دود جدی ة بح دود العادی تبدال الح الجریمة ، في اس

  .)١(استثنائیة 

ل       ي مقاب ة ف ا العقوب إذاً یمكننا القول بأنھا ھي الوقائع أو العناصر التي تشدد فیھ

  .)٢(جسامة الجریمة

یة       ة العرض ر التبعی ك العناص ي تل شددة ھ روف الم أن الظ بعض ب رى ال وی

بیل ال  ى س انون عل ي الق ا ف صوص علیھ ة  المن ف الجریم ن وص ر م د تغی ي ق صر الت ح

نص أو         الموجودة فعلاً فتنقلھا من نص إلى نص أخر مستقل ، أو فقرة جدیدة في ذات ال

ن                 ین مجموعة م انوني ب التین باسمھا الق ي الح ا ف ع احتفاظھ تبقى على ھذا الوصف م

دم       ع ع رائم م ن الج رى م ف أخ ن طوائ ا ع ز بھ شتركة تتمی ام م ضع لأحك رائم تخ الج

ة          تأثیر ھا على الجریمة من ناحیة قیامھا أو عدم قیامھا وإنما تضاف إلیھا إذا كانت قائم

ا                ا برفعھ سب الأصل إم ا بح ررة لھ ة المق شدید العقوب ة بت ا العقابی ن آثارھ فعلاً فتعدل م

سامة        ر ج ة أخرى أكث ى عقوب النص عل ا ب ا وإم صى لھ د الأق اوز الح وع  . )٣(وتج وتتن

ة     ي للعقوب شدید الكم ور الت اً       ص صى ، وأحیان د الأق ادة الح اً بزی ك أحیان ون ذل ، ویك

                                                             
  . ٢٧١ ، ص ٥م ، ج ١٩٩٥ ، ٣فرید الزعبي ، الموسوعة الجزائیة ، بیروت ، دار صادر ، ط) ١(
  . ٥٧٨ محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام، مرجع سابق ، ص )٢(
لكتاب ، د ھشام أبو الفتوح ، النظریة العامة للظروف المشدّدة ،القاھرة ، الھیئة المصریة العامة ل) ٣(

  . ٨٣م ، ص ١٩٨٢ط ، .



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ة             ى العقوب ة إل ة الغرام افة عقوب اً أخرى بإض ات ، وأحیان بالارتفاع درجة في ألم العقوب

وافر             دم ت ة لع ف العقوب ة تخفی ع بمزی ن التمت اني م ان الج السالبة للحریة ، وأخیراً حرم

ة   انون   . )١(الظروف المخفف اء الق ض فقھ رى بع ا ی ي  "كم ا ھ ة إنم روف الجریم  أن ظ

ا             اییر م ن المع اك م ائي ، فھن دبیر الجن ة أو الت دیر العقوب ي لتق معاییر یھتدي بھا القاض

ة ،               راف الجریم ى اقت اني إل ع بالج ذي دف ث ال ة ، كالباع ة بظروف الجریم لیس لھ علاق

ادی            ضوابط الإرش ل ال ن قبی ا م ذي یجعلھ ر ال ة ، الأم صیة والاجتماعی ة وكذا حالتھ الشخ

ة  . )٢(التي یستعین بھا القاضي في تقدیر العقوبة بین حدیھا    ولذلك كانت ظروف الجریم

سامتھا          ي ج ؤثر ف ة ، أو ت د عناصر الجریم ق أح ما ھي إلا عناصر إضافیة عارضة تلح

ة                دیر العقوب ى ضوابط تق فة الظروف عل فاء ص ول بإض ن الق ذلك لا یمك وعقوبتھا ، ول

سامتھا ،    لأنھا متصلة بالجریمة نفسھا وب   ا درجة ج اعتبارھا عناصر مكونة لا تقاس بھ

ن                ة ، وم ھ الاجتماعی ة وظروف ھ العائلی شخص المجرم كحیات ضھا ب ق بع ى تعل إضافة إل

یح              ا تت اب ، وإنم ف العق شدید أو تخفی أنھا ت ن ش ناحیة أخرى فإن ھذه الضوابط لیس م

لال مر    ن خ ي م ل الإجرام سامة الفع ع ج ب م ا یتناس دھا بم ي تحدی روف للقاض اة ظ اع

ر                 ضوابط تعتب ذه ال اب فھ دود للعق ن ح شرّع م مقترفھ الشخصیة بلا تجاوز لما قرره الم

تعمال            اءة اس تنظیماً منفصلاً عن الظروف ، غایتھ تحقیق الضمان والاستقرار وعدم إس

   .)٣ (السلطة التقدیریة

                                                             
ماجد فؤاد ، الظروف المشددة ، دارسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة مقدمة لكلیة الحقوق بجامعة عین ) ١(

 . وما بعدھا ٣٣٥م ، ص ١٩٨٨شمس ، 
عبید حسنین ابرھیم صالح ،النظریة العامة للظروف المخففة، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ) ٢(

  .٢٠٢م ، ص ١٩٧٠
م ، ص ١٩٦٧عازر عادل ،النظریة العامة في ظروف الجریمة ، القاھرة ، المطبعة العالمیة ، ) ٣(

 .  وما بعدھا ٤٤٩



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

ة المناس         بة والقاضي الجنائي مع ما یتمتع بھ من سلطة تقدیریة في تقدیر العقوب

ع          ھ یتمت ة فإن لاً للجریم ررة أص ة المق للجریمة في ضوء النطاق الكمي والنوعي  للعقوب

وفرت      ة إذا ت اً للعقوب رر قانون ى المق د الأدن ى الح زل إل ي أن ین ة ف سلطة تقدیری ضاً ب أی

ى إذا          د الأعل ى الح ة إل قف العقوب اسباب تسمح بتخفیف العقوبة ، كما یمكنھ أن یرفع س

  . تستوجب تشدید العقوبة توفرت الظروف التي

ي        ت للقاض انون جعل ددھا الق ي یح ة الت شدّدة والمخفف روف الم ر الظ إذاً فتقری

ذا              ھ ، وھ سات جریمت تھم وملاب اً لظروف الم الجنائي سلطة توقیع العقوبة الملائمة وفق

ى             ة إل ة الحدیث سیاسیة الجنائی أ ال في إطار ما یعرف بالتفرید العقابي القضائي حیث تلج

اً       إضفاء لطتھ وفق تخدام س ي اس  نوع من المرونة على تطبیق العقوبات مما یمكّن القاض

ة                ة والعقوب ة المرتكب ین الجریم ة ب ب وملائم اد تناس شرّع بغرض إیج لما منحھ إیاه الم

  .    المطبقة 

والأصل أن الظروف المشددة محددة في القانون على سبیل الحصر وھذا ما نص  

شدید إلا  علیھ قانون مكافحة غسل الأ     موال السعودي ، وھذا یعني أنھ لا یجوز تطبیق الت

صفة        ة ل ة خاص شرّع أھمی ى الم راحة ، وأعط ذلك ص أمر ب انوني ی نص الق ان ال إذا ك

الظروف المشددة ضماناً للحقوق والحریات الفردیة واحتراماً لكرامة الإنسان والحیلولة  

ة   دون أن یكون عرضة لعقوبات مضاعفة في الأحوال التي لم     ا العقوب  یشدد القانون فیھ
وفي الوقت الذي ینص القانون على بیان الظروف المشدّدة على سبیل الحصر فإنھا . )١(

ي          ھ إذا بق ا لأن ذ بھ في الوقت نفسھ وجوبیھ تلزم قاضي الموضوع في حال توافرھا الأخ

إن ذل       ة ف صى للعقوب ى والأق دین الأدن ین الح ة ب سلطتھ التقدیری لي ل اق الأص ي النط ك ف

یناقض تحقیق التشدید المنصوص علیھ ، ولو حكم القاضي بالحد الأقصى لعقوبة معینة   

                                                             
  . ٢٧١فرید الزعبي  الموسوعة الجزائیة، ، مرجع سابق ، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ك               ي تل الأمر ف اب ف ك العق ھ ذل دعي علی مھما بلغت شدة تلك العقوبة بحجة استحقاق الم

الحالة یعتبر ممارسة عادیة لسلطة القاضي التقدیریة ویستنتج مما تقدم أنھ لا یمكن أن         

ن         تكون الظروف المشددة ا    ھ م ا أو عدم ي تطبیقھ ختیاریة أي متروكة لقناعة القاضي ف

  .)١(جھة أو في إنشاء ظروف مشدّدة غیر منصوص علیھا من جھة أخرى

ن           ا وم ي ینظر إلیھ ة الت سب الزاوی دة بح وتنقسم الظروف المشدّدة إلى أقسام ع

ا   الركن الم صل ب ي تت ي الت ة وھ شدّدة المادی الظروف الم ا ف ق بطبیعتھ ا یتعل ك م دي ذل

ة       ي جریم الإكراه ف ھ ك ي أو نتائج سلوك الإجرام ا بال صل منھ ا یت شمل م ة ، فت للجریم

وھذا ما أخذ بھ المشرع السعودي . السرقة أو استخدام العنف والأسلحة من قبل الجاني 

  ) .١٩(من المادة ) ٢(في بیان الظروف المشدّدة لجریمة غسل الأموال وفقاً للفقرة 

خصیة فتتعلق بالجانب المعنوي للجریمة أو بالشخصیة    أما الظروف المشدّدة الش   

ا       ة ، أم الإجرامیة كالعمد في جریمة القتل أو استغلال النفوذ الوظیفي في ارتكاب الجریم

الظروف المشددة المزدوجة بین الظروف المشدّدة المادیة والشخصیة كصفة خاصة في 

ا           دور أحك ا ص ل ومثالھ ي الفع ق    الفاعل تحدث خطورة موضوعیة ف ة بح ابقة بالإدان م س

واستطاع المشرع السعودي استیعاب ھذه الصورة باعتبارھا ظروف .)٢(مرتكب الجریمة 

  ).١٩(من المادة ) ٦(والفقرة ) ٣(مشدّدة من خلال الفقرة 

فھي التي تؤثر في الجریمة وترفع العقوبة : أما من حیث أثرھا في نوع الجریمة    

ة الجنحة إل           ن عقوب اً م ب        المقررة قانون سرقة ، ویترت ي ال الإكراه ف ة ك ة الجنای ى عقوب

                                                             
، ص  إبراھیم أكرم نشأت ،الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة،مرجع سابق )١(

٢٠٢ .  
  .٨٣١محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،مرجع سابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

، وھناك ظروف )١(على ھذه الظروف تغییر وصف الجریمة فتقلبھا من جنحة إلى جنایة 

ة دون             دار العقوب ادة مق ا زی ب علیھ مشددة لا تؤثر في نوع الجریمة فھي تلك التي یترت

س          ي التق ي للجرائم   تغییر نوعھا ، ومثل ھذه الظروف تُبقي للجریمة موضعھا ف یم الثلاث

رغم         .فلا یتغیر وضعھا     ى ال ادة فعل ان عب ان سكني أو مك كارتكاب السرقة لیلاً أو في مك

فھا         من توافر ھذه الظروف المشدّدة ، فإن السرقة في تلك الحالات السابقة لا یتغیر وص

ة   ى جنح د        . )٢(وتبق ة تحدی ي كیفی ت ف رة اختلف شریعات المعاص وم أن الت ن المعل وم

دیرھا        الظروف ر تق ارك أم  المخففة أو المشدّدة بین محددٍ لھا على سبیل الحصر وبین ت

  : للقاضي، ویمكن حصر ھذه الاتجاھات من خلال ما یلي

ة        : التحدید التشریعي    ل الظروف المخفف د ك سھ تحدی شرّع بنف وھو أن یتولى الم

شدید الع  ف أو ت ي تخفی وز للقاض ث لا یج صر ، بحی بیل الح ى س شدّدة عل ة إلا والم   قوب

اً       ھ مخالف ان حكم ھ ، وإلا ك ة علی ائع المعروض ي الوق روف ف ذه الظ د ھ وفرت أح إذا ت

 .)٣(للقانون 

ستطیع أن    لا ی ر ف د نظ ن بُع ي م ا أوت شرع مھم د أن الم ذا التحدی ى ھ اب عل ویع

رى            ا ی اً م ضبطة  فغالب یحصر كل الظروف المخففة منھا والمشدّدة في صورة جامعة من

اً  ي أن متھم ك         القاض ل ذل ستطیع فع ك لا ی ع ذل ھ وم شدید بحق ة أو بالت دیراً بالرأف  ج

  . لمخالفتھ لما نص علیھ المشرّع 

                                                             
، الإسكندریة ، الدار الجامعیة ، عام )القسم العام(  علي عبدالقادر قھوجي، قانون العقوبات )١(

  . ٣٦٥م ، ص ١٩٨٥
  .٨٣٢بق ،  ص محمود نجیب حسني ،شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،مرجع سا) ٢(
عبدالفتاح خضر،الأوجھ الإجرائیة للتفرید القضائي ، رسالة دكتوراه ، جامعة : أنظر بتصرف یسیر) ٣(

  . ٧٥م ، ص ١٩٧٥القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

سري       ساوي والسوی شریع النم اه الت ذا الاتج ت ھ ي تبن شریعات الت ن الت  )١(وم

  .)٢(والسعودي 

وھو أن یترك المشرّع للقاضي سلطة تقدیریة كاملة في تحدید : التحدید القضائي 

ضرر     الظروف المخ  ففة أو المشدّدة ، فلھ أن یستخلصھا من ملابسات الجریمة كتفاھة ال

د    )٣(....الناشئ عن الجریمة ، اعتراف المتھم      ذا التحدی ى ھ  والمشرع السعودي یمیل إل

 .من خلال السلطة التقدیریة التي أعطاھا القاضي 

ن الظروف المخفف            ره م ا یعتب ي فیم سلطة القاض ة أو ولم یورد المشرّع أي قید ل

ي             ھ ف شدداً بحق المتھم ، أو م ة ب رراً للرأف المشدّدة وبالتالي فھو یعتد بأي ظرف یراه مب

ھ          ى حكم ھ إل ي دفعت باب الت ان الأس اً ببی العقوبة ، والقاضي وفقاً لھذا الاتجاه لیس ملزم

ك سوءاً                 ن ذل ة ع تھم أو النیاب ادة الم ي إف في التخفیف أو التشدید ، والقاضي ھنا حر ف

  .منھ أم لاطلب ذلك 

ة        زول بالعقوب لطة الن ھ س فترك تحدید الظروف أیا كانت للقاضي الجنائي وإعطائ

ف             وع مختل ن ن الى ما دون الحد الأدنى المقرر قانوناً للجریمة أو إحلال عقوبة أخرى م

  . بما في ذلك تقدیر عقوبة أشد مما یلزم إزاء حالات معینة ) ٤(أو أخف محلھا 

ات لجرائم       والمشرع السعودي من خلا    دد العقوب ل قانون مكافحة غسل الأموال ح

ة         ) ١٨(غسل الأموال وفقاً للمادة      نوات ، وبغرام شر س ى ع د عل دة لا تزی سجن م من ال

                                                             
 . ١٦٤دیر العقوبة ، مرحع سابق ، ص أكرم نشأت، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تق) ١(
 . افحة غسل الأموال السعودي من قانون مك) ١٧(أنظر المادة ) ٢(
بوعرة سومیة، السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر ، ) ٣(

 . ١٩٤-١٩٣م ، ص ٢٠٠٦جامعة باحي مختار ، 
 .١٥٥أكرم نشأت، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة ، مرحع سابق ، ص )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

صادرة         ع م وبتین ، م اتین العق دى ھ ال ، أو بإح ین ری سة ملای ن خم د ع ة لا تزی مالی

  . الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجریمة 

ة     وأخذاً بمبدأ التنا  سعودي العقوب شرّع ال دد الم سب بین الجریمة والعقوبة فقد ش

ادة       ي الم ررة ف ات المق ك العقوب ى تل در زاد عل اً    ) ١٨(بق ة وفق قف العقوب ع س ث رف حی

س        ) ١٩(للمادة   ن خم د ع دة لا تزی من قانون مكافحة غسل الأموال لتصل إلى السجن م

ین ف    بعة ملای ى س د عل ة لا تزی ة مالی نة ، أو غرام شرة س ي  ع روف الت ن الظ دد م ي ع

  :اعتبرھا المشرّع السعودي ظروف مشدّدة وھي على النحو التالي 

 .إذا ارتكب الجاني الجریمة من خلال عصابة منظمة .١

 . استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة .٢

ة    .٣ ھ الجریم ة أو ارتكاب ذه الوظیف ة بھ صال الجریم ة، وات ة عام اني وظیف غل الج ش

 . مستغلاً سلطاتھ أو نفوذه

 .  التغریر بالنساء أو القصر واستغلالھم .٤

ق   .٥ ي مرف ة أو ف ة أو تعلیمی لاحیة أو خیری سة إص لال مؤس ن خ ة م اب الجریم ارتك

 .  خدمة اجتماعیة

صدور أحكام محلیة أو أجنبیة سابقة بالإدانة بحق الجاني وبوجھ خاص في جرائم        .٦

  .مماثلة

سل ا      ي جرائم غ شدّدة ف ى    والمشرّع السعودي راعى الظروف الم وال سعیاً إل لأم

اص          ردع الخ ي ال إیجاد التناسب بین الجریمة وظروفھا وبین العقوبة وتحقیق غایاتھا ف

ذى           ت ال ي الوق ة ف راد الظروف المخفف ن إی والعام ، إلا أن المشرّع السعودي أعرض ع

  . راعى فیھ حالات حسن النیة 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

بیل           ى س شدّدة عل د الظروف الم ى تحدی د إل صر  والمشرّع السعودي حین عم  الح

دى     وال بإح سل الأم ة غ ت جریم ة إلا إذا اقترن ي العقوب شدید ف ن الت ع م ذلك یمن و ب فھ

  ) . ١٧(الظروف سالف ذكره وفقاً للمادة 

ة      ا حمای شددة لھ روف الم ات والظ د العقوب لال تحدی ن خ تھدف م شرّع اس والم

ي إ        صلحھ ف ار  المجتمع من الجریمة ومعاملة الجاني بما یناسب جرمھ بقدر یردعھ وی ط

سوسة             ة المح ي الدلال ضوابط یعط ذه ال ى ھ از عل ا أن الارتك لا تعسف فیھ ولا جور ، كم

ا          ضائیة ، كم ول الق للمساواة المفترضة بین الأفراد أمام القانون ویحول دون تباین الحل

ة ،          ن ناحی ع م ة المجتم ي حمای صل ف ي تتح أنھا تستجیب للمرامي النھائیة للعقوبة والت

اني وحما   ین الج ھ      وتمك ة ب صلاحھ والرحم ى است ة ال ؤدي العقوب ث ت اني بحی ة الج . )١(ی

ى        ب عل وتأثیر الظروف المشدّدة یكون على مقدار العقوبة الأصلیة ، فمن ناحیة قد یترت

یس إلا                ة ل سالبة للحری ة ال ى للعقوب د الأدن ع الح شدّد رف ب   . وجود الظرف الم د یترت وق

ة الغ  ى لعقوب د الأدن ع الح ك رف ى ذل افة إل ود  بالإض ى وج ب عل د یترت ھ ق ا أن ة ، كم رام

ة ،         ة الغرام صى لعقوب د الأق سالبة والح ات ال صى للعقوب د الأق ع الح شدّد رف الظرف الم

ن                 ذلك ، وم ة ك ة الغرام ة وعقوب سالبة للحری ات ال بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للعقوب

لم الع            ي س اع درجة ف شدّد الارتف ات  ناحیة أخرى قد یترتب على وجود الظرف الم . قوب

شریعات         ة أو الت شریعات المقارن ي الت سبیلین ف د ال شرّع لأح اذ الم ة لاتخ اك دلال وھن

  . منھ ) ١٩( والقانون السعودي راعى الأخذ بھذا الاتجاه من خلال المادة )٢(العربیة 

  
                                                             

 – دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون ،-دیة ، ضوابط تقدیر القاضي للجزاء الجنائي رواحنة نا) ١(
  .٦٦م ،   ص ٢٠٠٣رسالة ماجستیر ، القسنطینة  ، جامعة الأمیر عبدالقادر للعلوم الإسلامیة ، 

ن  ، وینظر إلى القانو٧٦٩ماجد فؤاد ، الظروف المشددة ، دارسة تحلیلیة مقارنة، ، مرجع سابق ) ٢(
ب ، ١١٦، ٧٧( وینظر القانون المصري المواد  ) ٣٨١، ٣٠٩ ، ٣٠٤، ٢٤٩( الفرنسي المواد 

٣١٨ ، ٢٣٦، ١٣٨ . (  



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

    : الخاتمة
  .النتائج : ًأولا
ا الا  .١ ي مجالھ دول ف ى ال اً عل راً  داھم شكل خط وال ت سل الأم ة غ صادي إن جریم قت

شطة     ن الأن صلة م داخیل المتح ى أن الم دیرات إل شیر التق ي ، وت الي والأخلاق والم

 .غیر المشروعة  تقدر بمئات الملیارات 

ابرة         .٢ تتمثل طبیعة جریمة غسل الأموال بكونھا جریمة غیر تقلیدیة ، فھي جریمة ع

ن الجرائم الخ    طرة  للدول وتندرج ضمن صور الجریمة المنظمة ولھا تماس بعدد م

كجرائم المخدرات وجرائم الإرھاب كل ذلك أوجد شعوراً لدى العدید من الدول بھذه    

ة               وانین الوطنی لال الق ن خ ا م ا ومكافحتھ صدي لھ م الت ن ث المشكلة وخطورتھا وم

 .والاتفاقیات والتشریعات الدولیة والتي تُسھم في تتبع ھذه الجریمة ومواجھتھا 

شرّع      نجاح السیاسیة الجنائیة في تعقب ا      .٣ درة الم ى ق ھ عل لجریمة یتوقف في حقیقت

ا            وال ، مم سل الأم ي جرائم غ ة ف ة والعقوب ین الجریم على إیجاد توازن وتناسب ب

 . یُعد وسیلة فاعلة من أدوات القانون في مواجھة ھذه الجریمة والحدّ من آثارھا 

وطني      .٤ دخل ال ص ال صادي ونق و الاقت عاف للنم وال إض سل الأم رائم غ ن ج نجم ع ی

صادي      وھب شاط اقت ن ن ة ع ست ناتج رائیة لی وة ش اد ق ار ، وإیج دل الادخ وط مع

سیطرة            ات ال د الحكوم ى فق ؤدي إل دوره ی ذا ب دي ، وھ ضخم نق حقیقي یؤدي إلى ت

ي أسواق الأوراق               ة ف ضاربات الوھمی ى الم افة إل صادیة ، إض تھا الاقت على سیاس

ة  ات ( المالی ن  ) البورص شروعة وم ر م والاً غی ى أم ي تتلق ي  والت ب ف م التلاع  ث

ساد    شر الف ن  ن ضلاً ع ة ، ف تلات وھمی ط تك اجئ وس ع المف لال البی ن خ سوق م ال

ة       ي وھمی ل ھ ة ب شاریع الحقیقی ود الم دم وج ة لع ذا البطال الي والإداري ، وك الم

 . لتحقیق الربح السریع 



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ساوى المشرّع السعودي في العقاب بین الجریمة التامة والشروع في جرائم غسل        .٥

لیة ، ولا         الأموال   ة الأص ن الجریم ستقلة ع ة م وال جریم سل الأم واعتبر جریمة غ

وال     سل الأم ة غ ى جریم ھ عل ن معاقبت لیة ع ة الأص ب الجریم ة مرتك ول معاقب تح

ي                  ة الت انون الدول اً لق ة وفق د جریم ت تع ا إذا كان المرتكبة داخل المملكة أو خارجھ

 .ارتكبت فیھا ووفقاً لنظام المملكة

ة القانونی  .٦ ام     الطبیع ریم لقی صوص التج د ن ستلزم تحدی وال ت سل الأم ة غ ة لجریم

 .الجریمة قانوناً وھذا یعني بیان أركان جریمة غسل الأموال

ن أن           .٧ ا ممك ي أنھ ا یعن ي مم د دول ا ذات بع تقتضي طبیعیة جریمة غسل الأموال أنھ

ا          اً م تتوزع أركانھا وعنصرھا في أكثر من دولة ، فھي جریمة عابرة للدول ، فغالب

ي          ت كون الجریمة بمعرفة اشخاص عدة یحمل كل واحد منھم جنسیة البلد الذي ینتم

ن             تم م وال ت سل الأم ة غ ا عملی ا أنھ إلیھ في مجال نشاطھ خلال مرحلة الغسل ، كم

سل                ة غ صلات جریم ذلك متح ة ، ك ة مختلف سات مالی وك ومؤس صارف وبن خلال م

 .الأموال قد تكون من خلال أكثر من بلد

س   .٨ ة غ ر جریم ة      تعتب ق نتیج ا تحقی ب لقیامھ ي لا یتطل رائم الت ن الج وال م ل الأم

ة        ق نتیج ا تحقی شترط لوقوعھ ي لا ی سلوك المجرد الت ن جرائم ال ي م ة فھ إجرامی

سلوك           دِّ ال د ح ف عن سعودي وق وال ال سل الأم انون مكافحة غ ا، وق ة بعینھ إجرامی

 .الإجرامي وجعلھ مناطاً لتوقیع العقوبة

سعودي بعقو .٩ انون ال ذ الق لیة  أخ ات أص ة كعقوب ة المالی ة الغرام سجن وعقوب ة ال ب

اط           ى وأن د الأدن د الح ى دون تحدی د أعل لمرتكب جریمة غسل الأموال وجعل لھما ح

ا           ي نص علیھ شددة الت وافر الظروف الم ذلك بالسلطة التقدیریة للقاضي ، وعند ت



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

ى          سجن إل ة ال قف عقوب نة ،  ) ١٥(المشرّع السعودي على سبیل الحصر رفع س س

 . عقوبة الغرامة المالیة إلى سبعة ملایین ریال وب

شمل         .١٠ ضائي وت م ق ون إلا بحك صادرة، ولا تك ة الم سعودي بعقوب شرّع ال ذ الم أخ

تخدامھا ،     ة لاس الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجھت النی

ه وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت ھذ   

ر     صلات غی درة للمتح ة المق ادل القیم ا یع دود م ي ح صادرة ف عة للم وال خاض الأم

 . المشروعة 

یرى المشرع السعودي أن الخطورة متحققة وواحدة سواء كانت الجریمة كاملة أو   .١١

صورتین      ي ال ة ف دار العقوب ین مق ساوى ب ة ف د المحاول ت عن رق  .وقف م یف ا ل كم

ق الاش    ة بح ي العقوب سعودي ف شرّع ال اق أو   الم ق الاتف ة بطری ي الجریم تراك ف

ؤ أو     سھیل أو التواط صح أو الت شورة أو الن دیم الم ریض أو تق ساعدة أو التح الم

) ٢(التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص علیھا في المادة     

 .من قانون مكافحة غسل الأموال 

أن ی  .١٢ ب ب دأ التناس ق مب ة تحقی ة الجنائی مات العدال ن س اً م ات نوع د العقوب تم تفری

سلطة    ت ال اني ، وراع ورة الج ة وخط سامة الجریم ع ج تلاءم م ى ت دراً حت وق

لطة        اء س ا بإعط ة وعقوباتھ ور الجریم ر ص د تقری ب عن دأ التناس شریعیة مب الت

م            اب الملائ دار العق وع ومق ار ن لال اختی ن خ اب م د العق ي تفری ي ف ة للقاض تقدیری

یمة في حدود المبادئ والضوابط التي یقررھا لظروف الجاني الشخصیة في كل جر    

 .القانون

ام         .١٣ ال أم سح المج ات لیُف ي العقوب شریعي ف د الت ى التفری سعودي راع شرع ال الم

 .التفرید القضائي في اختیار العقوبة المناسبة 



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

  . التوصيات : ًثانيا
ن            .١ وال م سل الأم صور جرائم غ صدي ل ي الت ة ف ضرورة مضاعفة الجھود الدولی

ش لال الت ي   خ ل ف اون والتكام ات التع ك آلی ي ذل ا ف ة بم ات الدولی ریعات والاتفاقی

 . التصدي لتلك الجرائم

ریم             .٢ ال التج ي مج ام ف ة والاھتم ن العنای د م وال مزی سل الأم رائم غ اء ج إعط

درات ،   رائم المخ اب ، وج رائم الإرھ صالھا بج ة لات ع والوقای ة والمن والعقوب

ون     وجرائم الاتجار بالبشر والتي تندرج ضم   ة ، وأن تك ة المنظم ن صور الجریم

السیاسة الجنائیة في مكافحة جرائم غسل الأموال محلاً  للمراجعة والتقییم بشكل         

 . دوري 

ذه       .٣ دعوة الباحثین والخبراء والأكادیمیین إلى مزید من تسلیط الضوء على مثل ھ

اج الموضوعات باعتبارھا من الجرائم المتجددة وتتخذ صور وأنماط متغیرة فتحت  

 . إلى المنھج العلمي في الدراسة والتحلیل والتقییم 

أھمیة مراعاة متطلبات العدالة الجنائیة وحقوق الإنسان في مجال مكافحة جرائم           .٤

 .غسل الأموال 

ة ،            .٥ شددة والمخفف ة ، والظروف الم أھمیة مراعاة التناسب بین الجریمة والعقوب

اح ال   ي لإنج ب حقیق ك متطل ار ذل ة باعتب سني النی ي  وح وانین الت شریعات والق ت

  . تستھدف التصدي لأي جریمة 

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

  فهرس المراجع والمصادر
ة،                .١ دیر العقوب ي تق ائي ف ي الجن سلطة القاض ة ل دود القانونی شأت، الح رم ن إبراھیم أك

  .م ١٩٩٨الأردن ، عمان ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

سل    .٢ اھرة غ ة لظ ة الجنائی ل، المواجھ د نای راھیم عی ائي  إب انون الجن ي الق وال ف الأم

  .م ١٩٩٩الوطني والدولي ، ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  

 .م ٢٠٠١أبو سمرة  محمد ، تبیض الأموال ، عمان ،دار الضیاء للنشر والتوزیع ،   .٣

ام  ( أبو عامر محمد زكي، شرح قانون العقوبات      .٤ صر الإسكندریة، دار   )القسم الع ، م

  .م ١٩٨٦ المطبوعات الجامعیة ،

ة ، د         .٥ أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائی

  .دار النھضة العربیة: ط،  القاھرة

شروق ، ط     .٦ اھرة ، دار ال توري ، الق ائي الدس انون الجن رور، الق ي س د فتح   ،٤أحم

  . م  ٢٠٠٦

وال        .٧ سل الأم ام   أروى فایز الفاعوري ،وإیناس محمد قشیطات، جریمة غ دلول الع الم

   .١والطبیعة القانونیة ، الأردن ، دار وائل للنشر ، ط

ة  ) دراسة مقارنة ( أمجد سعود الخریشة ، جریمة غسل الأموال       .٨ ، عمان ، دار الثقاف

  .م٢٠٠٦ ، ١للنشر والتوزیع ، ط

 .دار النھضة العربیة : جمیل عبدالباقي الصغیر، الشرعیة الجنائیة، د ط ، القاھرة  .٩

صرفیة      داوود ی  .١٠ سریة الم وال وال یض الأم بح ، تب ة    (وسف ص ساد أصل العل ، ) الف

  .م ٢٠٠٢بیروت ، مكتب صادر ، 



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

ارف ، الإسكندریة ،           .١١ شأة المع رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون الجنائي ،من

  .م ١٩٩٧، ٣ط

سلیمان عبدالمنعم وعوض محمد عوض، النظریة العامة للقانون الجزائي اللبناني        .١٢

  .١ الجریمة والمجرم، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، ط نظریة–

ة ،                .١٣ ة العالمی اھرة ، المطبع ة، الق ي ظروف الجریم ة ف ة العام ادل ، النظری عازر ع

 .م ١٩٦٧

ة     .١٤ وء أنظم ي ض ي ف ام الجزائ ة للنظ ام العام صیفي، الأحك صطفى ال اح م د الفت عب

م ١٩٩٥الملك سعود، ، ط  المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، مطبوعات جامعة       

.  

د .١٥ ة          عب ائط الإلكترونی ین الوس وال ب سیل الأم ة غ ازي، جریم ومي حج اح بی الفت

 .م ٢٠٠٦ونصوص التشریع ، ،الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، 

ب             عبد .١٦ رى ، دار الكت ة الكب صر، المحل وال ، م سل الأم لیمان ، مكافحة غ الفتاح س

 .م ٢٠٠٥القانونیة ، 

ات            عبداالله سلیمان،  .١٧ وان المطبوع ر ، دی ري ، الجزائ ات الجزائ انون العقوب  شرح ق

  .ط .الجامعیة ، د

اھرة              .١٨ ة ظ ر النظیف ال غی عبدالمنعم سلیمان، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأعم

 .م ١٩٩٩غسیل الأموال، ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، 

روف       .١٩ ة للظ ة العام الح، النظری رھیم ص سنین اب د ح اھرة ، دار  عبی ة، الق المخفف

 .م ١٩٧٠النھضة العربیة ، 

  



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

  .١عزت محمد العمري ، جریمة غسل الأموال ،القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ط .٢٠

شر   .٢١ صر ، دار الن لامي، م ھ الإس ي الفق وال ف سل الأم ة غ اض، جریم ة فی عطی

  م٢٠٠٤ ، ١للجامعات ، ط

  .مكتبة عبداالله وھبة : اھرة علي أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي ، د ط ، الق .٢٢

 ، دار النھضة - المدخل وأصول النظریة العامة-علي أحمد راشد، القانون الجنائي    .٢٣

 .م١٩٧٤، ٢العربیة، القاھرة، ط 

علي عبدالقادر قھوجي، قانون العقوبات القسم العام ، الإسكندریة ، الدار الجامعیة   .٢٤

 .م ١٩٨٥

ات     .٢٥ انون العقوب رح ق د ،ش وض محم سم -ع ام الق كندریة ، دار -الع  ، الإس

 .ت.المطبوعات الجامعیة ، د

  .م ١٩٩٥ ، ٣فرید الزعبي، الموسوعة الجزائیة ، بیروت ، دار صادر ، ط .٢٦

ر ،     .٢٧ شق ، دار الفك ھ ، دم ول الفق صطلحات أص م م انو، معج صطفى س ب م قط

  .م ٢٠٠٠

اھرة،           .٢٨ لامي، د ت، د ط ،الق ھ الإس ي الفق ة ف ة والعقوب دار محمد أبو زھرة ،الجریم

  .الفكر العربي

نظم      .٢٩ لامیة وال شریعة الإس ین ال وال ب سل الأم ة غ صالح، جریم د ال ن أحم د ب محم

  .١الوضعیة ، ،الریاض ، ط

كندریة ،       .٣٠ ات ، الإس ام ، دار المطبوع ات الع انون العقوب امر، ق و ع ي أب د زك محم

  .م ١٩٩٠



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

ض        .٣١ وال، دار النھ سیل الأم ة غ ي مواجھ ة ف سیاسة الجنائی شوا، ال امي ال د س ة محم

  .م ٢٠٠١العربیة، القاھرة ،

دة            .٣٢ ة الجدی محمد علي العریان، عملیات غسل الأموال وآلیات مكافحتھا، دار الجامع

  .م ٢٠٠٦للنشر، الإسكندریة ، 

ارف ، د           .٣٣ شأة المع انون ، الإسكندریة ، من ط ، .محمد محمود ھمام ، المدخل إلى الق

  .م  ٢٠٠١

صادیة     .٣٤ واھر الاقت م الظ وض، أھ دین ع ي ال د محی ة،  محم ة والإجرامی  والإنحرافی

  .ھـ  ١٤١٨جامعة نایف العربیة ، الریاض ،

ة ،     .٣٥ محمد محیي الدین عوض، جرائم غسل الأموال ، الریاض ، جامعة نایف العربی

  .ھـ ١٤٢٥ ، ١ط 

شریعین         .٣٦ ي الت ة ف ھ العام یة ونظریات ھ الأساس وض، مبادئ دین ع ي ال د محی محم

  .م ١٩٦٣المصري والسوداني ،د ط ، 

ود مح .٣٧ ات    محم انون العقوب رح ق صطفى، ش ود م ام -م سم الع ضة - الق  ، دار النھ

  .م ١٩٨٣العربیة، القاھرة ، 

ضة                 .٣٨ اھرة ، دار النھ ام ، الق سم لع ات الق انون العقوب محمود نجیب حسني، شرح ق

 .٦العربیة ، ط

اھرة ، دار     .٣٩ ائي ، الق انون الجن ي الق ة ف د العقوب وھري ، تفری ي الج صطفى فھم م

  .م ٢٠٠٢النھضة العربیة ، 

وال    .٤٠ یض الأم ة تب افي ،جریم دالعزیز ش ادر عب ة –ن ة مقارن ان ، - دراس  ، لبن

 .م  ٢٠٠٥المؤسسة الحدیثة ، 



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

صریة             .٤١ ة الم اھرة، الھیئ شددة ، الق ة للظروف الم ھشام أبو الفتوح ، النظریة العام

  .م ١٩٨٢ط ، .العامة للكتاب، د 

  .م ١٩٦٠ھول ، المبادئ العامة للقانون الجنائي  ، ط  .٤٢

  : الرسائل الجامعية 
الة             .٤٣ ري، رس انون الجزائ بوعرة سومیة، السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في الق

  .م ٢٠٠٦ماجستیر ، جامعة باحي مختار ، 

ائي        .٤٤ زاء الجن ي للج دیر القاض وابط تق ة، ض ة نادی ین   -رواحن ة ب ة مقارن  دراس

 عبدالقادر للعلوم  ،رسالة ماجستیر ، القسنطینة  ، جامعة الأمیر–الشریعة والقانون

  .م ٢٠٠٣الإسلامیة ، 

ة،                .٤٥ ات الدولی سعودي والاتفاقی ام ال ي النظ وال ف سل الأم سعود الغامدي ، جریمة غ

  .ھـ  ١٤٢٦رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة نایف ، الریاض ، 

ة        .٤٦ وراه ، جامع ضائي،رسالة دكت د الق ة للتفری ھ الإجرائی ضر، الأوج دالفتاح خ عب

  .م١٩٧٥القاھرة ، 

وق    .٤٧ ماجد فؤاد، الظروف المشدّدة  دارسة تحلیلیة مقارنة، رسالة مقدمة لكلیة الحق

  .م ١٩٨٨بجامعة عین شمس ، 

  :الات والدوريات 
ان              .٤٨ ة عم الم ، ، مجل ي الع وال ف سل الأم ات غ تم عملی محمد ناصر الحجري، كیف ت

  . ، مسقط ٢٥/١/٢٠٠١ ، وتاریخ ٧٢٦٧الیوم ، العدد 

  



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

  :  والاتفاقيات الدولية التشريعات والقوانين
ا                 .٤٩ ي فین ھ ف درات الموقع شروع بالمخ ارغیر الم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتج

 .م١٩٨٨عام 

ة         .٥٠ ر الوطنی ة عب رائم المنظم دة لمكافحة الج م المتح ة الأم الیرمو ( اتفاقی ة ب ) اتفاقی

  .م ٢٠٠٠الصادرة في دیسمبر 

  .الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان .٥١
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